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١٤٨٢ 

  الحماية الدستورية للحق في الخصوصية عبر وسائل التواصل الإجتماعي
  النظام الأمريكي والفرنسيدراسة مقارنة مع 

  د. محمد إبراهيم هيوب
  المقدمة

ة  رة الأساس س ق ال ق ع م ال ة  ص ه أن ال في ال عارف عل م ال
ع  ل م ان  أصل عام، فه أساس ب ة  ان ه الإن ف عي  لازمة لل ال ال

ولة ذات د ال قة على وج ا ق ال ق ل م ال ع  ، و ي ل ح سل وح ها، ل
ة. ة في دول العال قا ة  ن رة وقان ة دس ا اد  اصة للأف اة ال   ال

ال  ة، إلا أنه لا ي سات ال ات وال عاه ها ال ض ي ف ة ال ا غ م ال وعلى ال
ي  ر العل اصة، ح أد ال اة ال ة ال ا ر في ح ال ال م الق ه

ة جي في الف ل مة  وال هاك ح لة في ان ع ات ال ق ع ال د وت ة إلى ت الاخ
ي م  اب الع ة لارت ا أرضاً خ ن ه ا جعل م الان ان، م اصة للإن اة ال ال
هاك  ائ ان ها ج ة وم ض هات الام اً ع أع ال ع ة  ون ائ الإل ال

الي. ق ال عاً في ال ارها الأك ش اع ة  ص  ال
م  ح ال ولة أص اد أو ال ل الأف ة م ق ي ه الادوات ال ام ه ف خلال اس
م ح  ع ال ح م ال اصة، وأص اته ال اءات على ح ضة لل م الاع ع
ة نُ  ف ب أه ورة ال اصة، وض مات ال عل ع ال م ب ي تق هات ال ال

اة الأ ع على ح م ال مات و ع عل ه ال لأن ال امه له اء اس اصة أث اد ال ف
ن في ال ع  خل رجال القان ي ت ق ا  ه م اً لا مف م ح أم الها أص ع اس
اع  اح ق اق ة أو  ال ان ال يل الق ع اء ب اصة، س اة ال ة الفعالة لل ن ة القان ا ال

ة على اس ال اع ال رة الق م ق ة في حالة ع ي ان ج اكل وق عاب ما اس م م
ة بل دخل  ة وال م ال اصة ل تع في ح اة ال ي أن ال ع له  ا  ة، وه ن قان

ه. ة  ص ان لل  إلى عال شفاف لا م
احة على  قات ال اعي وال اصل الاج اد على وسائل ال اي الاع اً إلى ت ون

ة الأه ألة في غا ة م ص ات ال اد  ة،الهاتف،  ولي أق الات فعلى ال ال
ن في القارة قلق م  ع اسة وال ان ال أن. فق  ا ال اً في ه ي ناً ج ي قان الأورو
ها  ي راح ض اقات ال ات، إضافة إلى الاخ ل س ي وقع ق ات الأولى ال ال

غل" و" ب  ل "غ لاقة م ات ع ل أص ش ، و م ك" ت ملاي ال
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ع على  ح، ح ي ع الآن غ م أ  . فال ح ي ال لا ي ن ال ائلة القان
ة. امات ض فع غ ها أن ت م انات م ة ب ا ة في ح ق ة ال   ال

ه،  ح أمًاً لا مف م ذها أص امي نف اعي وت اصل الاج اع دور وسائل ال ولأن ات
ا امي ه قعات ب اء ت ه في ب ور، ا  ة  ال اج لة ال ات ال أث امي ال وم ث ت

د،  ة للف ص ة ال ا ني ل ار قان اء إ ع ال ب لاً، فق حاول ال ه م ع
ع  اعي. فق اس اصل الاج ام وسائل ال ة ع اس انات ال هاك ال ع ان ل

د ح ن في ا ة للف ال ة  ص ة ال ع ال أه ساتال احة  ل قة ص ا ال
ر  ا أن دس اصة،  اة ال مة ال مة ال ح ٢٠١٤على ح م ق ن على ح

ادة  غفلها؛ فق ن ال ر على أن ٥٨إنه ل  س ا ال ا " م ه ا ع مة، و ازل ح لل
ها أو ال  اق ها، ولا م لها، ولا تف ز دخ غاثة لا  ، أو الاس ـ حالات ال

ها  له في عل ه، وذل  ض م ، والغ ق ان، وال د ال  ، ائي م أم ق إلا 
ازل  ه م في ال ها، و ت ي ي عل ة ال ال ن، و ة في القان ال ال الأح

أن". ا ال ادر في ه لاعه على الأم ال ها، وا لها أو تف   ع دخ
د ة الف ص اً لأن أم خ ي تُ  ون ة ال ة، م الأن عاص عات ال  لها ال

اد،  ات الأف ق وح فا على حق ال ح  ا  ة،  ة والأم ات ال فق كافة الآل
اصل  ة ع وسائل ال ص ة ال ا ني ل ام القان ء على ال نا أن نلقي ال أث

اعي، وذل م خلال ما يلي:    الاج
 
ً
  إشكالية الدراسة وتساؤلاتها:  :أولا

اصة ع م ال اة ال مة ال هاك ح ع ان ض ني ل ح القان ه أن ال عارف عل
اة  مة ال اول ح ي ت ة ال قل ات ال ال ع الإش ع ج اعي، ي اصل الاج وسائل ال
ت في  ي ر ة ال ن ة القان وحات العل ة والأ راسات الفقه اصة في  م ال ال

ة ص م ال في خ ها على مفه ل  مع ة له  قل هاكات ال ه والان د وماه الف
اً  ون نة ال ة ال انات ال ي ع ال ي ذه لل الإضافة إلى أن الع عام، 
اصة  اة ال هاك ال ء على ان راسات سل ال ه ال ها، ول قلة م ه اي ة ح وآل

، ح ت ك" وت ل " ب اعي، م اصل الاج اؤلات ع وسائل ال راسة ت ح ال
لة، على  اتها ال اعي وتأث اصل الاج سائل ال قع ل ور ال ود ال ل ح ة ح ع
سائل  ه ال ث ه ات، و ت أث ه ال عامل مع ه اصة، و  ال اة ال مة ال ح

ة. ات العلاقات ال   في ش
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ة ا ع ال ق وف أوضاع ح اءل هل ال ا ن عل ا  اة  م مة ال ح
ة  ا اعي؟ وهل ال اصل الاج ث ع وسائل ال ي ت هاكات ال اصة م الان ال
و وسائل  اصة م غ اة ال ة ال ا ة ل ا ع  ي وضعها ال ة ال ن رة والقان س ال

د؟  مة الف اعي ل اصل الاج   ال
عة م ال ها م ع ع ف ة ت ئ ة ال ال ه الإش   اؤلات.وعلى ذل فإن ه

مة  )١ هاك ح ة ان اب ج لة لارت د وس اعي هي م اصل الاج هل وسائل ال
أنها؟ ة  ل م ال ي تق ة ال ه ال ان ه اصة، أم أنها ر م أر اة ال   ال

ة  )٢ ض ان ال سات والق ها ال فل ، و ن ها الفقهاء القان ي عال ة ال ص هل ال
عات، هي ذات ال  جي أم في ال ل ها في الع ال ث ع ي ن ة ال ص

؟   أنها ذات م مغاي
انات  )٣ ة ال ص جه عام، وخ اصة ب ا ال ات د ح ي  ته ا ال ما هي ال

اعي؟ اصل الاج مات على وسائل ال عل   وال
ي ت ع وسائل  )٤ ة، وال ص هاك ال ة لان ن ة ال ل ى ي انعقاد ال م

اصل الا اعي؟ال   ج
اتف  )٥ مات؟ أم لاب م ت عل ة ال ص ة خ ا افي ل ا  ن ه هل القان

اصة م  مات ال عل ة ال ا ة ل ي ة ال ق سائل ال ة، وال ات ال ات الاس
اعي؟ اصل الاج سائل ال قة ب ان ال هاك وفق   خ الان

اب )٦ ، في م ن ال ها القان ة وم ض ان ال ع الق ات هل ت غ افة ال هة 
اعي؟ اصل الاج جي في وسائل ال ل ر ال ضها ال ف ي  ات ال ل   وال

  أهمية الدراسة: :ثانياً 
اجهة  م في م ة ال ص رة ل س ة ال ا ضح ال راسة أن ت ه ال ي ه تق
ة،  اجهة الغ م ناح ه في م ص ة خ ا ة، وح اعي م ناح اصل الاج اقع ال م

و ي وش ع ال ا انات ذات ال م ال ض مفه ي أن نع ق ها في  وه ما  معال
ة  ص ة على خ عال ه ال اصة، وأث ه اة ال لاح لل جي ال ل و ال ل الغ
اصل  زها وسائل ال ي تُف ات ال ل ات وال غ افة ال ها ل ، وملائ م م جان ال

د ت  ا  عل ا  اعي. م ة م الاج ون اصة الإل اة ال رة لل س ة ال ا ح ال ض
ء ال ع  اعي. وذل في ض اصل الاج ام وسائل ال ة واس ون ة الإل ا ال
ارعة في  ات ال غ ابهة ال ة في م ن رة والُ القان س اع ال ونة الق م م

اعي. اصل الاج ا ال ج ل   ت
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ة درا لي أه ا ت ة ع وسائل وه ص ة لل ر س ة ال ا سة أث ال
ة، وفقاً للآتي: ون اصل الإل   ال

ان أه  .١ اصة و اة ال ة أو ال في ال ص ة ال ا ل  ص ام ال الاه
ها. اص   ع

ة  .٢ هاك ال ة لان ن ة القان ل ه في انعقاد ال ي تُ ان ال ء على ال ل ال ت
. ن   ع الإن

اولة  .٣ ة ع م ص ع ال ض ة ل عال ة، ال ن ل الُ القان ل إلى أف ص ال
ة. ون اصل الإل  وسائل ال

هاك  .٤ ة ان ن ها القان اع ي عال م خلال ق رة ال س ان أه ال ال ب
ة ون اصل الإل ة ع وسائل ال ص   .ال

  :الهدف من الدراسة :ثالثاً 
ة في  -١ ص هاك ال م ان ان مفه اعي.ب اصل الاج  ل وسائل ال
ة، ع وسائل  -٢ ص ة ال ا ة ل ال رة  س ء على ال ال ل ال ت

وني. اصل الإل  ال
اصة، ووسائل  -٣ اة ال هاك ال ة في ان مات عل ة ال ء على دور الأن إلقاء ال

مات. عل ة ال ل أن اصة في  اة ال ة ال ا  ح
م -٤ ق ي  انات ال ف ع ال ان ال ة ل عاص عات ال ر في ال س ها ال

فة  ، ومع اصة له اة ال مة ال اص وح ة للأش مات ال عل فا على ال ال
مات  عل ه ال ارك معها ه ي ي هات ال ، وال ه عها ع ي ي ج مات ال عل اع ال أن

.  م جان آخ
ة ع وسائل ا -٥ ص هاك ال ة ان و وأساس ج ف على أه ش ع اصل ال ل

وني.  الإل
  الصعوبات التي واجهتنا في البحث: :رابعاً 

عة  دة وم ع ا ال م اد ه اء إع ا أث ي واجه اكل ال ات وال ع جع لل ا ي
ة  ا ان ال عل ب ان ال ا ال ة في ه ات والإسهامات ال ا ها قلة ال ي م

اصل الإ ة ع وسائل ال ص رة لل س ة.ال ون   ل
أن  عة  لاحقة وال ات ال غ عة م ال ة ال واك م إضافة إلى أن ف
م معه  ل ان  ة، الأم ال  ا ة والاج اد ات الاق غ ة ال اك ل على م الع

أن. ا ال ر ال في ه س ام ال ال ر   ق امة  ة ال   الإحا



  مجلة علمية محكمة                 والبحوث القانونية) المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٤٨٦ 

  :منهجية الدراسة :خامساً 
عة اً  أن  لع دوراً أساس ة س ل ة والع عة العل ل ال ا ال و ة ه ال إش

ة ال  هج على ن ار ال ع اخ اعه، إذا  هج ال س إت ي ال ار وت في اخ
ا علي  ع في  ف ن ل س ا ال ن ال وم ه عة م ه ل وم ملائ

لي،  ل صفي ال هج ال الي: وذل علىال ل ال   ال
لي - ل هج ال ي  ال الات ال لف الإش ة ل ل ف راسة ال اع على ال ال 

ة.  ون اصل الإل ة ع وسائل ال ص رة لل س ة ال ا حها ال  ت
ان  ل، مع ب د  اصة للف اة ال فا العامة لل ل ال ل راسة ت اول ال ح س

ة ع ص رة لل س ة ال ا ان ال الإضافة إلى ب ة،  ون اصل الإل  وسائل ال
ة،  مات عل اق ال ال ة في ن ص م ال ان مفه ها، و و ة وش ا أساس انعقاد ال

ة ن رة والقان س عة ال ان ال اصة. مع ب اة ال   لل في ال
صفي - هج ال ة،  ال ائ اب ال ائف وال ث ع وال ي ال م خلاله ي ال ال

قارنة. ني في م ودول ال ام القان ها ال ف   أن ي
  سادساً: خطة البحث:

ة م أه  ون اصل الإل ة ع وسائل ال ص اء على ال ع الاع ض ع م
ع في  احة لل انات م ه ال ع أن أص ه ، خاصة  عي ال ي ت ع ال اض ال

اصل  ر ال في وسائل ال ة.ل ال ون   الإل
ة  ت فا ال ا على أه ال ف م خلاله ع ، ن وق ت تق ال إلى م
اعي  اصل الاج ة ال اس ة ب انات ال اء على ال ة الاع ال ع، وش ض ال
ة  انات ال ة ال ا ة  ع ة ال ن رة والقان س اتها في م أول، والُ ال وت

   وذل م خلال ما يلي:، في م ثانٍ 
ه. ع ة و ص م ال : مفه ه ل ال  ال

اصة. اة ال ع الأول: تع ال في ال  الف
ه. اص  ع الأش ة وم ت ص عة ال في ال اني:  ع ال   الف

ة :ال الأول ون اصل الإل ة ع وسائل ال ص ر لل س   ال ال
ل الأول: ال  ة ال ون ة الإل ا ة م ال ون اصة الإل اة ال ة ال ا في ح

ا.   في أم
ة  ون ة الإل ا ة م ال ون اصة الإل اة ال ة ال ا اني: ال في ح ل ال ال

ا. ن   في ف
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ة  ون ة الإل ا ة م ال ون اصة الإل اة ال ة ال ا : ال في ح ال ل ال ال
.   في م

ة.ال ال ون سائل الإل ة ع ال ص ني لل ام القان   اني: ال
ة. ون اصل الإل ة ع وسائل ال ص ة لل ة ال ا ل الأول: ال   ال
ة. ون اصل الإل ة ع وسائل ال ص ة لل ول ة ال ا اني: ال ل ال   ال

  المطلب التمهيدي
  مفهوم الخصوصية وطبيعته

: ه وتق   ت
ات لق أص س اد وال ل الأف لفة م ق الاً م دها أش اد يه ة الأف ص  خ

اب. ي م الأس م للع ع ي ماً  اي ي ا ت ه ال د في  وه ناً ل ي ة قان ص وال
ع  ع، الأم ال  ر ولا في ال س ان لا في ال اقها أ ب اها أو ن ي مع ت

ه ة لان ن ة ال ل ي ال اعي، فلا معه ت اصل الاج ة ع وسائل ال ص اك ال
ن  ل في الفقه والقان ي ت ال ر ال ة م أدق الأم ص ال تع ال في ال ي
اصة ل تق في واقع الأم  اة ال مة ال احة على ح ي ن ص عات ال قارن فال ال

ا ال ضع تع له   .)١(ب
م إلا  ق ال لا  ي وح أن ح الات ع ال ة ال ا أن ح ققة له  أدواته ال

ال  ع  الات ال م الا  ي لا تق ا ق ل ت د ة في  ر وهى القاع س كفلها ال
لها ع ادواتها وان وسائل  ز ف ع لا  ة ال قة ان ح ارا ل ه ان و الاخلال  غ و

نها أح ل م ع اتها فلا  غا ت  تها  ان ت اش اض  م اق الأغ ولا ي
دة م ارسالها. ق   ال

قة ب ة علاقة وث ه " فل م ش في أن ث فال ورة  ال" وض ال في الات
في " و خل تع ض أح ل ع ز ان  ها. فلا  اي ب ح ة" ووج ص ال في ال

ه أو ته او م اصة او أس اته ال رته " في ح ا ق ل ش وفقا ل اسلاته" ... ول م
ادة  ا  ١٢ال ل ه ن م م ة القان ا ان ال في ح ق الان ق ي ل م الاعلان العال

ادة  أك في ال خل ... وه ما نال ال اة  ٤٥ال ق أن ل ر ال ب س م ال
ادثات  ة وال ة وال اسلات ال ن.. ولل ها القان مة  اصة ح ا ال ال

                                                 
ة،  )١( ة الع ه اصة دراسة مقارنة، دار ال اة ال ام ال ني، ال في اح ي اللاه ام ال د. ح

ة،   .٢٢م، ص١٩٧٨القاه
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ها م وسا ة وغ ن ف ل ز ال لة ولا ت ف ها م مة ... وأن س الات ح ئل الات
دة ووفقا  ة م ائي م ول أم ق ها إلا  ها أو رقاب لاع عل ادرتها او الا م
اء ن  ان س ق الان ل م حق ة ه ح أص ص ن ... فال في ال ام القان لأح

د ل ف اصة ل اة ال ا م ال ة م ر أو اغفله وأن ث س ه ال ز  عل ارا لا  ل أغ ت
ها م ناً ل ها وص انًا ل ها أح ض ق غي دوماً ألا  ها و فاذ إل   "...ال

اءات  افة أوجه الاع ة ال م  ا اقه ل ة  عام  ن ص وال
م  ي الأخ ول مفه ع اق ال ها، وفي ن ع ها أو  ه ان م اً  اته أ خل في ح وال

ة ا ص ي لل مات ج عل ة ال ص ل  اصة ت اة ال ة على ال ق أث ال رت 
ات الع  ل ت ها في  ة عل ة وال انات ال ة ال ا اد في ح أو ح الأف

ي.  ق اق ال ا أن ن ه، فق أرتأي ع ة و ص هاك ال م ان ان مفه ة ب اً لأه ون
: ال ع ال ل م خلال الف ا ال   ه

  لأولالفرع ا
 تعريف الحق في الحياة الخاصة

يء  ال ه  قال خ ص،  ق بها حالة ال ة  ة اللغ اح ة م ال ص ال
الأم  قال اخ فلان  ه، و ه دون غ ده  ه أ أف اً، واخ ه خ قال خ
ة  اح ة م ال ص ل ال ل د. أما ع تع جامع مانع ل وت له إذا انف

و صع ة ف ن د إلى م القان ع ة  ع ه ال ا س ه ال، ور ع ال اً و  ج
ر  ع ال وم ال وف والأح اصة، ح ال اة ال ه ال ع  سع ال ت ال

اد   .)٢(والأف
ا إلى  ه ي، ف اصة تع سل اة ال ه ف م الفقهاء إلى تع ال وق ات

ع م ا اصة هي "كل ما لا  اة ال أن ال ل  ن ال في الق الي  ال اة العامة". و ل
ه  ة، وعلة ذل في ن اة الغ عامة أو الغ عل اصة ه ال في ال اة ال ال

اصة اة ال اقاً م ال اً وأض ن ي و أك ت اة العامة ت   .)٣(ه أن ال
ه  ه  وح ان في أن ن فها  الإن اك جان آخ م الفقه وق ع وه
خل م جان  ألفه وذل م أدنى ح لل ي  اس ال ال لى  اته، ون ي ل ب  

                                                 
، ص )٢( جع ساب ني، م ي اللاه ام ال  .٢٥د. ح
رة، د. ع ال أ )٣( ة، جامعة الإس مات عل ائ ال اجهة ال ة ل ة والأم اهات الف ، الات

 .٥١م. ص٢٠٠٥
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، ، ولا  الغ ه ه وم اً ع ت الغ وأع ع ن  ل ذل أساساً في أن  و
ه دون  ،ز ن ما  أن ي العل  ر  ت اس لا ي ات ال ص فالعل 

أن.  ها دون إذن م صاح ال ان ن اصة للإن ق ال ق ال اس  م ال الي ع ال فهي 
ات الإعلام  ة على ش ئ عة أو ال وءة أو ال ق ة ال قه الإعلام فة عامة، وحق
اقع، أو  في في تل ال ب ال ام أسل اش أو اس خل ال اعي م خلال ال الاج

ان ة  ج ل لة ت   .)٤(أ وس
عار ه ال ا في ه ه ل ا  ي على  أنها ل ف اً ل اً ح ن اراً قان ا م م ل تق

ا ق أع  ا ه واضح ل عار  ه ال اصة، فه اة ال ال د  ق د ال ئها ن ض
ي س  ا تع ة، ون ص ة ال في ال ا ج ح ي ت ة ال ف وف ال ال وال

ورة ت  ا ال فهي ت إلى ض ة ه ا ج ح ي ت ة ال ف وف ال ان لل ك الإن
ع  ل م وجهة ن هي ح رج عار ت ه ال لاح أن مع ه ل  وشأنه، و
ة  ه إلى ف س ال  ان م ال اب الإن ة ان ه فهي ت إلى ف ان إلى نف الإن

لة. ة أو الع ل   ال
اصة، م  اة ال ع الفقهاء وضع تعار لل م فق حاول  الإضافة إلى ما تق

اق  ، فخلال ن أنها:ض اصة  اة ال ه ال ف أح ان " ع ان الإن ة م  عة غال ق
اني،  اع الإن رة على الإب ة م الق اء خال ل إلى أداة ص ه ولا ت اعها م لا  ان
اصة،  ة، وصلاته ال ات ه ال اع ة وم اره ال ه له أس ع ان   فالإن

ع ب ة، ولا  أن ي ه ال ائ هئ وخ ها و ف  ، ار مغل لامح إلا في إ ه ال ه
ان ح في إخفاء  ن للإن اه أن  ه ال مه ه ي ح قاء،  تق ل ال لها س
اة  ة وجهاً لازماً لل في ال ان ال في ال ها وأثارها، وم  اه ة على م ال

ها" ل ع ف اصة لا ي   .)٥(ال
ت ار  ع أنه ي ا ال لاح على ه ة وال اصة وال اة ال قاً ب ال ا وث ا ت

ة  ة وت أساسها في الف ا اة الاج ة في ال ورة فعل ها ض ل ة ت ارها ف اع
ه دون  د  اص الف اس واخ اً ع أع ال ع يء  ال فا  ان، فالاح ة للإن ال

ا ص ء  فا ال ورة اح ف  ع ه، وه ما  لاعه عل ه، ودون ا اره. غ   ته وأس

                                                 
رة، )٤( امعي، الاس ة، دار الف ال ن ها القان اي ة وح ون ارة الال مي، ال اح ب  د. ع الف

 .٦٧م. ص٢٠٠٤
. ص )٥( جع ساب ، م  .٥٢د. ع ال أ
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١٤٩٠ 

ة فقال ار ال فه م خلال م اك م ع ار " :وه أس ف  أنه ح ال أن 
فة  عل  ي ت أن ال إرادة صاح ال ها إلا  لاع عل ر على العامة الا ع م ال

ة" قه ال ق ة    .)٦(أساس
ع ال  ة، ال ص هاك ال ان ان سع في ب ي ت فات ال ع وم أشه ال

ة وضع ات ال لا ة هامة في ال ع  ات ي ي، وال  ن الأم ه معه القان
ل ش  ه أنها:"  اس بها وجاء  ة ال اصة م ناح اة ال ف ال ع ة، فه  الأم
اله إلى  ره وأح ل أم ، ح ش آخ في ألا ت ون وجه ح ة و رة ج ه  ي

ا ضة لأن رته ع ن ص ، ولا ت ه. عل الغ ع عل لاً أمام ال ع م ر،  ه ر ال
اس، وما  ار ب ما  إعلانه لل ع وضع م ، ح  ع ا ال ق ه وق أن
ار  اد م ع إ قاً و ا ما زال د ه قة ب ف ال ه فالأم  اً ع ل خ  أن 

  .)٧(حاس وواضح
أنها:" ح ال اصة،  اة ال ع الفقه ال ف  اً ع ه  أ ك نف في أن ي

خل  اته دون ال ء ح ي ذل أن  ال ع خل خارجي، و اً مع أقل ت اته ح ل ح
فه  م على ش ه واله د وأحادي اني والعقلي للف ان ال ال اس  ة وال اته العائل في ح
اته،  جة م ح اقف ال ف ال ادعة، و اء ال ه ووضعه ت الأض ع وس

ا ع وال وال ا ال لاح أن ه ة، و ف ة، وال اب ة، وال الاته ال ة لات
اصة اة ال ة ال ي ما ة ل ن م معاي قان ق ع  أنه لا  ا  اداً ل م تع ق ر ما  ق

اصة اة ال مة ال اساً    .)٨(م
اس غ  رة عامة هي م ة و ص د تعارفها على أن ال ل تع ا و ه

عي، أ  ض ة أنها م ص ة في ال فة ال ، ول ال ة إلى أخ لف م ب
اق ة وال ل أساسي على ال ها تع  اته، ول ان في ح ق الإن   .)٩(إح حق

                                                 
هاو  )٦( ة، د. محمد ال ة الع ه اصة دراسة مقارنة، دار ال اة ال مة ال ة ل ائ ة ال ا ، ال

 .١٥م. ص٢٠٠٥
ة،  )٧( ي ة ال ج ل رات ال ء ال ن الإماراتي في ض لف في القان ق ال ة حق ا ان، ح أ. رامي عل

ة،  ة ال ارقة، الإمارات الع ارقة، ال ال، جامعة ال ة إدارة الأع  .٨٢. صم٢٠١٦كل
، ص )٨( جع ساب ني، م ي اللاه ام ال  .٨١د. ح
ة،  )٩( ة الع ه اصة، دار ال اة ال مة ال افة وح ة ال ازنة ب ح قي، ال ان دس د. رضا محمد ع

 .٥١٦م، ص٢٠٠٩
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١٤٩١ 

ة  اس ر الأك ح ل الأم ود ح س ال ة هي ت ص ا ن أن ال وم جان
ى و ولى أ م  أن  د م ه م  ، وه وح مات لل عل ل ال ت

قة ب  ف ار ال ة عامة أم لا. ذل أن م اء أكان ش ، س ه إلى الآخ اصة  ال
اعي  اصل الاج اقع ال ار م ل ان ، خاصة في  ال اصة والعامة ل  اة ال ال
اً  ا ان ارت ت اصة والعامة ت اة ال ع، ذل أن ال اف ال قات وأ ع  ب ج

اً   ل أي ك ع الق ا ف ال ه ود ب ا، ووضع ال ه ل ب اً الف ل ع ع
اصل  م الهائل في وسائل ال ق ل ال اة العامة في  أ ال اصة، وأي ت اة ال هي ال ت
ال  ل م ي آخ في  ح لها مع اصة أص اة ال . ذل أن ال ن اعي ع الإن الاج

ة ول تع تق على ال  مات عل ة ال ص ل ال ا ت ة فق ون اد ة ال ص
ان لاب  ة. وذا  ون سائل الال ب الآلي وال اس ال قاً  اً وث ا ت ارت ي ت ة وال ع ال
ع  ي لا  الة ال ل أنها ال ة، فإنه  الق ص هاك ال ا م وضع تع لان ل

خل  د ت ج اء، وذل ل ا  ف ه  د  ف ها أن ي د ف ق الف ل دون ت م الغ 
اعي. اصل الاج ات ع وسائل ال ال اصة و اته ال ارسة ال ل   م

  الفرع الثاني
  طبيعة الحق في الخصوصية ومدى تمتع الأشخاص به

ات  ة اتفا ان في ع ة للإن ق الأساس ق أح ال ة  ص ال اف  لق ت الاع
ان الإعلان العال ة،  ا ة ب ات دول ان في العام ومعاه ق الإن ق م، أول ١٩٤٨ي ل

ي ت رق  ق ة في الع ال ص م م ٦٨/١٦٧م أرسى ال في ال ، وال قُ
ازل. وفي  ا وال ان ي أل ل دول ة ١٨/١٢/٢٠١٤ق ة العامة للأم ال م، عادت ال

ان ذاته ت رق  ع والع ض ال ي  ار ج وع ق ت م ء ، وق جا١٦٦/٦٩واع
ات  ل رة ال ع ق ات ب ام ال اول  ، وق ت اب ار ال ن الق لاً ل راً وم م

اد ة الأف ص ة خ ا ة على م س   .)١٠(ال
ي  ات ال ق وال ق ه م ال ع مع غ قا ة ي ص ل أن ال ال و الق

ة ة العامة للأم ال ار ال ل أشار ق ؛ ل ن ة الإن ارس على ش رق  ت
ق  ١٦٧/٦٨ ة مع ثلاثة حق ص د على علاقة ال في ال ع وش قا ا ال إلى ه

                                                 
امعة  )١٠( عة، دار ال ة، دون  ول اصة ال لف في العلاقات ال ، ح ال د د ال ال م د. ج

ة لل ي رة، ال  .٩٢م. ص٢٠٠٣، الإس
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١٤٩٢ 

ع وال في  ع وال في ال أ وال ة ال ص، وهي ال في ح على وجه ال
ها ونقلها مات وتلق عل ل إلى ال ص   .)١١(ال

ه تع على تق عة"، فه ة بـ "ال اة خاصة وعائل ج ح اقع، لا ت اد وفي ال ي الأف
ات  ل ة  ت ة م ها هي ن اي ع، ون ح ل م ات والأخلاق في  ل ر ال وت
مات  عل ل إلى ال ص أ وح ال ع ع ال ة ال ل ح ة م ا ق عات ال أخ لل

ة والإرهاب وجة لل ة ال عا ل ض ال   .)١٢(والع
ا ادثات ال ة ال ا ر ال ح س ة، ح ت وق ت ال صة أو ال

ر  ال ٢٠١٤دس هاكها  م ان ة وع ادثات ال ة ال ص فا على خ م ال
اص، إذ ن ال الح أش الح أ جهة أو ل ها ل ر على  ٥٧ادة عل س ا ال م ه

اصةأن " اة ال مة، لل ة،  ح ة، وال اسلات ال . ولل نة لا ت وهى م
ة، وال ون لة، والإل ف ها م مة، وس ال ح ها م وسائل الات ة، وغ ادثات الهات

ة  ، ول ائي م أم ق ها إلا  ها، أو رقاب لاع عل ادرتها، أو الا ز م ولا ت
ا في  ة ح ال ا ولة  م ال ا تل ن.  ها القان ي ي ال ال دة، وفي الأح م

افة  ال العامة  ام وسائل الات مان  الها،أشاس لها أو وقفها أو ح ز تع ولا 
." ن ذل في، و القان ل تع ها،  ا م   ال

ة  ر الإماراتي ل س ه ١٩٧٢أما ال ال م اب ال صه في ال فق وردت في ن
فاً لها. ع تع ه لا  اصة للإمارات ول اة ال ة ال ا   على ح

ة في ع الإ ص ال ح ون ن أن ال  مات أص عل ا ال ج ل ن وت ن
ر ع  ث أو ال ل ال ة الفعالة في ت ق ات ال ان ال للإم ق  ق م أه ال
ود ع وسائل  ر غ م ه ة إلى ج اش رة على نقلها م ة والق اتف ال ات اله كام

ول عات ال اً في ت أ ن ا ال اد ه في اع اعي. ولا  اصل الاج بل   ال
رة  ال اصة وال  اة ال ة ال ا ا ح ة، لاس ن ص القان قاته ض ال تق ت
اب غ  الات لأس سائل أو الات اض م ال م اع ان خاص وع ة في م ق ل ال

ة رادعة. ائ ص ج ، وذل ب وعة وغ ذل   م

                                                 
، ص )١١( جع ساب ني، م ي اللاه ام ال  .٣٣د. ح
ن،  )١٢( ة والقان ة ودور ال فات الف لف وال ق ال ت وحق ائ ال في، ج امل ع في  د. ع

رة،  ة، الإس ان عة ال  .١٢٢م. ص٢٠٠٠دراسة مقارنة، ال
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١٤٩٣ 

ة الأم ا ا رات ح ة مع م ص ال ازنة ح ال  ا ي م ي في ك ل
ا  ها، ولاس ت ائ وتعق م ص ال اد ل ة على الأف ق ة ال ا ام ال هة اس ولة ل ال
ات  اصل ب ال الها لل ع اعي أو لاس اصل الاج هة ما ي على وسائل ال ل
اق ض  ف أو ح ال ب ات ال فادة م تق ة والاس ة أو الإرهاب ام الإج

اً م ال ال س ن الات عل م ي ت ، وال   .)١٣(م
اه  د ت ة الف ص ان ت على خ ول ق ج في مع ال أ العام، أنه ت فال
عل  ة، وذل في ما ي اصة وال مات ال عل ة لل ال ولة  اه ال اً ت اد وأ اقي الأف

اصل الاج ان ت على وسائل ال ه الق ة، وه انات ال اعي. ح ال
 ، ت ك وت اعي،  ب اصل الاج ام وسائل ال و العامة لاس ت ال
ت  و العامة ل لاً ت ال ة، م ة ال اج ال وال ن ال د القان و
لاف  ل اخ ار ل ا دون اع رن ف ال ة  ان ولا علقة بها لق ل دع م ع و أنها ت

ن اع القان ن في مع الق اك سان ف ن م ا ت ه،  ل إقام م أو م ل ال ة ل
اف على ذل  م ي اً أن ال و أ ه ال ة، وت ه ا هي ال رن ف كال

هة ه ال اض له ل اع ازل ع  ت و ل على ت   .)١٤(د ال
اعي ه اصل الاج ن ال على وسائل ال ل أن القان ج م  و الق م

ائي  ن ال ل والقان ن الع ار وقان ن ال ني والقان ن ال ر والقان س ن ال القان
ة  انات ال ة ال ا علقة  ان ال ة والق ة الف ل ن ال ن الإدار وقان والقان

ة ص   .)١٥(وال
ة  أم اعي،  اصل الاج ن أن وسائل ال ال ت القان ز في م ولعل الأب

ها م ا ه لغ ل ش ة، تعامل  ق ة ال اح ة م ال د وف ج ة ال ي ة، وهي ح اض ف
عق  ع ال ا ة لل مع ال ي اع ج اك ق . ول ت ال قة في العال الأماك ال

ان وزمان ل م ة في  د ج ل م  وال اعي، ل ت  اصل الاج سائل ال ل
                                                 

اق  )١٣( ، ن ح د ع ال ة، د. محمد، م ة الع ه عة الاولى، دار ال اصة، ال اة ال ال في ال
ة،   .٤١م. ص١٩٩٤القاه

)١٤(  ، ة، م ة الع ه ، دار ال ن الان الات  مة الات ، خ م قي م اه ش م. ٢٠١٢د. 
 .١٦١ص

اصل  )١٥( ة، ع وسائل ال ص هاك ال ة ع ان ن ة ال ل ، ال اص ان ال أ. أس خال سل
ة، الا ة الع ه اعي، دار ال  .٨٩م. ص٢٠١٩ج
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١٤٩٤ 

ة قائ ن اد قان ها م ض أنه في عال عل ف وفة  ع ة ال ن اد القان ا ال لل ة. وه
اصل أو  ة ال ف على ال (أ على ش اك فارق  ب ال ن ه القان

ن ) وخارج الإن ن   . )١٦(الإن
ها  ان ة ق اق صلاح ع ن س اي ت ل م اول  ول ت ر الإشارة إلى أن ال وت

ل ال ال ة ل ني ال ع قان ي، مع العل أن ما ق  ادر خارج الإقل ال
. ني في دولة أخ ع غ قان   في دولة ق 

اعي،  اصل الاج ام وسائل ال و اس ارد في ش ه ال ال ا ي عل وخلافاً ل
ا إذا أ  اعي، لاس اصل الاج ي على وسائل ال ن ال  ت القان

ع أمام ا في ما  ال ة، لاس ن لاده القان ص  أ القاضي إلى ن ل ي، ف اء ال الق
هل أو  أ أو ال ة ال علقة  ة وتل ال ائ ص ال ال ة،  اع آم ق عل  ي
اعي،  اصل الاج ة على وسائل ال ت ائ ال ة لل ال الي  ال ل... و ن الع قان

ن ال ع القاضي ل القان اً س ه م   .)١٧(ي في حال اع نف
ق  ، فإن ت ن قي على الإن ة على أساس ع ا فإذا ن م  على ال
ل أح  د إلى ح ها ي سالة عل ال ال ة م خلال اس هاك على الأرض ال الان

ه الأرض. م على ه نة لل اص ال   الع
م  ة ب ال عاق ة للعلاقة ال ال هة أما  اعي ل اصل الاج لة ال ووس

 . في العق د وف إرادة  ة، ف ان ل ال مة م ق ق مات ال فادة الأول م ال اس
لة  غل وس م و م م ب ال ن ال على العق ال ل أن القان و الق

قا ال ه ف ف عل ن ال ي ماتها ه القان فادة م خ اعي للاس اصل الاج ، (ما ال عق
اصل  لة ال س ام العامة ل و الاس ن ال ورد في ش ن الإرادة) أ القان قان ف  ع

لة س ه ال ل على ه م ع ال ها ال ي واف عل اعي، وال   .)١٨(الاج

                                                 
، ص  )١٦( جع ساب في، م امل ع في   .٧٢د. ع
ة،  )١٧( ة الع ه ، دار ال ن ات الإن ال ش ة في م ن ة القان ول ، ال اه ح د. محمد ع ال

ة،   .٢٠٦م. ص٢٠٠٤القاه
، ص )١٨( جع ساب ، م اص ان ال  .٩١أ. أس خال سل
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١٤٩٥ 

  المبحث الأول
  التنظيم الدستوري للخصوصية عبر وسائل التواصل الإلكترونية

  تمهيد وتقسيم:
ا م ال ل معاني إن مفه ع ل ر وات ة ق ت مات عل ة ال اصة في الأن ة ال

ا  جي  ل ر ال ال قة، وارت  ة سا ات زم ار في ف ة ل ت ذات اع ي ج
ة ت  ون ة الال ت على ال ه ي  مات ال عل ة م ال ي اع ج اك أن نا، فه ذ

ع ع تل ال هاك. ف الان دة  ن مه اد وت ت في الأف ام ال ة اس اب ات لإ
ا  ر  ع اً ال ارع أ ل م ه  ها، فق  ي لا  أن ن ار وال ا ال ه
ام غ  فعل الاس ر  ا وت ر ن ع ا ال ة، ه ص ها لل ي مات وته عل ة ال تق
اة  اد في ال اء على ح الأف ة الاع اع دائ ة وات انات ال وع لل ال

اصة   .)١٩(ال
ع  اق ال ة، إذ سهل اس ة و لة أم انات خل م ي لل ق قل ال ع ال ومع ش
ة  ص دة لل ه ا ال انات ن أن ال ال نقل ال وني، ففي م وال الال
ها م  قل ع ة ما ي ل ل ف الأمان ال ال على ت ات الات رة ش م ق ت في ع

ة اس ان انات وم ع على ب وعة ع  رة غ م ل  ات في ال ام ال
مات.  عل ه فق ال ة م وعل ون اصة الإل اة ال ة ال ا اق ال في ح أن ن

ا يلي: . وذل وفقاً ل ال وني في ثلاثة م ل الإل   ال وال
ة الإ ا ة م ال ون اصة الإل اة ال ة ال ا ل الأول: ال في ح ة ال ون ل

ا.   في أم
ة  ون ة الإل ا ة م ال ون اصة الإل اة ال ة ال ا اني: ال في ح ل ال ال

ا. ن   في ف
ة  ون ة الإل ا ة م ال ون اصة الإل اة ال ة ال ا : ال في ح ال ل ال ال

.   في م
  المطلب الأول

  راقبة الإلكترونية في أمريكاالمالخاصة الإلكترونية من  الحق في حماية الحياة 
اصة أدت  اته ال ه ح ن وان م للإن ض لها ال ي تع ا ال إن ال
ادرات لل  ات ال ر ع ه اه  ات ا ما دفع  ن وه الإن م  م ثقة ال إلى ع

                                                 
ان د. محمد )١٩( قافة، ع ة، دار ال مات عل ة ال ن ال ائ الإن ة، ج ا  .٣٨م. ص٢٠٠٧ أم ال
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١٤٩٦ 

ك ص على تق سل اد، وت هل والأف ام ال اح ي  ة ت ن لة قان س اتي   ال
اع. ا الق ة ه ، وف رؤ اع مع م لق   مل

لاغ  اسات ه إ ه ال ض ه ة وغ ص ة ال اس لة س ر وس ه ل  و
اسة  قع وس ه خلال تفاعله على ال ة ع انات ش عه م ب ا  ج م ع ال
ل  ا ال اح في ه ض ال ع ل س امها ونقلها. ل عامل معها واس أن ال قع  ال

وني في ال ف ل الإل ة م ال وال ون اصة الإل اة ال ة ال ا ي ح
ة ال ع ال لاث أف ا، وذل وفقاً لل   :أم

  الفرع الأول
  التصنت والتسجيل الإلكتروني بصفة عامة

ع اق ال ع خاص م اس ماً ه ن وني ع ل الإل ل  )٢٠(ال وال
ادثات ة وال ع أن  على الأحادي ال ها، ب ة دون عل صاح ة خل ن ف ل ال

اته  ة ح ام ح ان اح ، ول ا ل لل عق قع ال اء على ال ال ي اع
اصة   .)٢١(ال

ع  ام  ة في  ه الق ل وقائع ه ة ح ت ه ج ال ة ووت وفي ف
وني على ل وال الإل ال ة  ة الأم ات ال اب اعات  رجال ال اج

اء  ن أث ي ن ئ الأم ل م ال ي، وذل ب ا ق ب ال ة لل ة الأهل الل
ام  ة، ولق راح ال ة الأم ات ال لا اً لل اره رئ ة لإعادة اخ اب لة الان ال
ة ع  ة مع ة والعال افة الأم له ال اء، وم ق ل الفعلة ال د ب ي ي الأم

ه على أن غ قال ئ اس م ال ى ق أ ح ا ول ته ن ف ال ل، وان ا الع ها م ه
الي م ال ه ال ل م  فع ة ال ن ناف   .)٢٢(ت

ن  ف ل ل ل ة ال ا أن م ا ال اً في ه ارخة أ الات ال  Choremiوم ب ال
MRS ال ق ل بها م أع عارة، وما ي ارسة ال ها الاتهام  ي وجه إل ان ال رة، و

                                                 
راه  )٢٠( اد، رسالة د ولة والأف اصة في العلاقات ب ال اة ال ة ال ا ان، ح ة  –د. أح محمد ح ل

، ص ق، جامعة ع ش ق  .٢٧٣ال
)٢١( :   ان

Katz V. Mannited states 389, ms, 247, 1967, j. cedres: les ecoutes 
telephoniques aul etats- unis et en, fsance: rev. d.2. pen, crim. 1991, p.159, 
spec. p.167. 

، ص )٢٢( جع ساب اصة، م اة ال ة ال ا ان، ح  .٢٧٧د. أح محمد ح
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١٤٩٧ 

أن ال  ل  الق ض  ن واع ف ل لات ال ة ه ت ه ال ح ض ه ات ال الإث
ة  ون ة الال ا ان ال ر قائلاً "أنه إذا  رالي. وح ن الف له خارج القان وني  الال
ف نعاني م  اد س أف ا  ة فإن فا ه ال ا  ة  مة أص م ع  ال

"   .)٢٣(ذل
  الثانيالفرع 

  المراقبة الالكترونية في أمريكا الدستورية والتشريعية للأشخاص منالحماية 
ا أم في  ن اد في أن  ع على ح الأف ا يله ال ي في تع ر الأم س ي ال
ل،  علقاته ض أ تف أو ض غ معق ع م ه وأوراقه وج اك اصه وم أش

ة إلا  س اخ ال ر ال ع ولا ت ات، وفي ج ، أو إث ه ق ل ي  معق
ه ي  ض اص ال ه والأش مع تف ان ال غي وصف ال ال ي   .)٢٤(الأح

اصة ولا  اة ال اد ال في ال فل للأف ر ن أنه  س ا ال ال ا ه وذا تأمل
لة. اب معق ات العامة أ تف أو ض إلا لأس ل    لل

اد ال ع، وم ال ا ر ال س يل ال ع ل ال ة في  اد ا الات ة العل ها ال ي أرث
ي  ة في تق ل عق لاً، وال ن معق اء  أن  ون إذن الق ه أن أ تف ب
ثه،  اء ال  اء والاع اجة إلي الإج ازن ب ال ال دة  ن م ة  أن ت ال

ق في أه ف تف اجة إلي ال ة، فإن فل أن ال ص مة ال اقع على ح ع ال ها ال
ع  ض ة ال وك ل ا وذل م ي ه ح، وتق لاً والع ص ن معق ف  ا ال ه

ا ة العل ها ال ي أرث ة ال ن اد القان ء ال   .)٢٥(في ض
الات ف على ال  ١٩٣٤وفي عام  رالي ل الات ن الف ر القان ص

ة الات ا ل ل ادة (ال سل ف ال افقة ال ) ت على أنه "لا ٦٠٥الات إلا 

                                                 
لة:  )٢٣(  .Harvard law, Review, Vol. 53. 1940. p.869ان م
، صد. أح محمد )٢٤( جع ساب اصة، م اة ال ة ال ا ان، ح   .٢٨٩ ح
، ص )٢٥( جع ساب اصة، م اة ال ة ال ا ان، ح ا  ٢٨٩د. أح محمد ح ة العل قات ال وم ت

ان م أجل حف  ز إذا  ن وال اتي لل ف ال ال اح  أن ما يلي: ال ا ال في ه
. ام داخل ال   الأم وال

ف ه  أجازة ال اع ة ت م الأدلة أو إخفاء أسل امه ب ي م  ، إذا خ ه ض عل ق اتي لل ال
. ال يل على القائ  ع ب أو ال  على اله
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ة أو  الات سل سل أن ي على أ ات افقة ال ون م ز لأ ش ب
ي  سائل ال ه ال ي ه ها أو مع ه اها أو ج عها وم ض ها أو ي م ف ة أو  لاسل

لاق". ها لأ ش على الإ ل عل   ي
ن عق ا القان ض ه ف ل على و ام وسائل ال وال ات صارمة ع اس

فع  ام ب ني مع الال ة دع ال ال اش ر ال في م ي لل ع ، و ائ ش
ن.  ام القان الفة لأح ال سائل  ه ال ام ه ة، وذل ع اس ائ ار الق ة ال

خ مي غ ال ل ال ات على ال ه العق   .)٢٦(وت ه
ون و  لة ب ة أو م قا أحادي شفه الفة حالة ال ع م ن  ا القان ام ه وفقاً لأح

الفة حالة  ن م ع القان ا  ة،  ق ل ام الأحادي ال اس ، أو ال  خ ت
ة،  فه لة أو ال ادثات ال قا ال ة ال ازة أو الإعلان ع أجه زع أو ح اج أو ت إن

أن م ها في وذل في حالة العل  ة ح ت فة أصل م  ة ت ه الأجه ل ه
الفات في  ه ال ة وت ه فه لة أو ال اء للأحادي ال ء س اض ال ال أغ
ارة  ات أو ع  ال لا ال أو نقلها ع ال ة  ه الأجه حالة إرسال ه

ة ارج ادة ()٢٧(ال اك٦٠٥، فال ن ت فق على ال ا القان ا  ) م ه ة  رال الف
ا لا  مة، ب ق سائل ال ة إح ال اس ه ب ل عل ات ال ل الإث عاد دل اس  

ة. لا اك ال ل في م ل ا ال   ع ه
ة  رال ة الف ائ اح ال ع  ٦٠٥إلي أن ن م F.B.Iفق ذه م ال لا 

ة، ح أن  ن ف ل ادثات ال اء رجال الأم م ال على ال ر ه الإف ال
ت  ه، وق أخ فعه ال إلي رئ د تق ي اه م خل في مع ، فلا ي ي ف العل
ه لا  عه إلي رئ لاغ ال ما س ت إ أ ح اع ا ال ة به ل الأم وزارة الع

ن  راً ب القان اء م   .)٢٨(ع إف

                                                 
، ص )٢٦( جع ساب ان، م  .٢٨٩د. أح محمد ح
، ص )٢٧( جع ساب ان، م  .٢٨٩د. أح محمد ح
اد ه )٢٨( قادات ل ي م الان ائ وق أثار جان م الفقه الع د ال ة ع أن:  علقة  ن وال ا القان

ل  ة. ل ا ار أوام ال ع إص ى ت ة ال ائ هات الق ة ال ة،  ا ل ال ها  ى ي عل ال
اص  ات نف الاخ لا اك ال اة م ة، وق ا اك الاس اة ال ة، وق رال اك الف اه ال م ق

ه ال ح  ق ال  ل ال ائي،  ة ال ة  BERGERخ وفى ق ا ة ال ت ال اع
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ن  ا القان اد ه ة ل قادات الفقه ه الان ل تف ن ملق أدت ه لاف ح  ٦٠٥، وال
ع ال على  احة وم ل إ ات ح لا ان ال رالي وق ن الف ارب ب القان ه، وال م
ا  ة العل ام ال لاف ب أح ا ال ادثات، و ع ال على ال ادثات، وم ال

ها ا ر على أث ت وص اف امل ت ه الع ل ه ة،  ات ال لا اك ال ة وم رال ن الف لقان
رالي رق  ة  ١٩في  ٣٥١-٩٠الف ن س ادثات، وذل  ١٩٦٨ي ة ال ا أن ت م

ة  ن ف ل ة وال ادثاته ال وني على م ل الال اد م ال وال ة الأف ا ل
ة  ة ال ل ة آلاف دولار، أو عق رها ع الغ ق امة ال ة الغ ة على عق ا لغ وال

ات على  ل مخ س ا العق ل ل   :)٢٩(الأك أو 
لف  - افي أو  ني أو تلغ ف ال شفهي أو تل اً على أ ات اول ال ع

ل. ا الع ام به اولة ال ل أو م ام ب اً لل   ش
ه لل  - ي أو غ ان وني أو م ام جهاز الال اول اس اً أو  م ع

اً آخ  لف ش ال شفهي أو  ل.على ات ا الع ام به اول ال ل أو  ام ب  لل
اء  - اول الإف ي ع ق أو  ة أو  –ف ن لف ة أو ال ف ادثة ال ن ال م

فها. ي ع ة ال ا لغ  ال
ني أو  - ف ل ف أو ال ال ال ن الات غلال م اول اس غل ع ق أو 

اع. ه الأن ه م ه افي أو غ لغ  ال
ي عات ال الي ال اص م خ ال  وت ات الأش ص ة خ ا ر ل ت

لاته  ر في تع س ق الأم ع ال ة، فل  ي ة ال ة الف ة الأجه اس ل ب وال
ة  ادر س اد ال الات الات ن الات دة، وقان ع ة ١٩٣٤ال اف ن م ل قان ، و
ادر عام  ق ال ارات العامة وأم ال ائ في ال ة ال ت ١٩٦٨ال ا اول ت م

اد رق  الات الات ن الات ر قان ، فق ص اب ادثات على ال ال ة  ١٨ال ل

                                                                                                                       
جع  اصة، م اة ال ة ال ا ان، ح راً. د. أح محمد ح لة دس ة ت على شه غ مق م

، ص   .٢٨٩س
ة  )٢٩( ق ل قل العام وأم ال ائ ال ة ج ا ن م ة  ١٩٦٨لق ت قان ائ ة ال الإضافة إلي العق

ره ق ى  ة ال ن مة وال ف ال م بها م ق وعة  ة غ م ا ل م ه ض  ال م اب ال ا في ال
الفة  ل وال ة وأدوات ال وال ادرة أجه ات العامة في م ل اد، ال على ح ال والأف

ن. ا القان  له
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١٥٠٠ 

ع  ١٩٧٠ ه، و ال م اب ال وني في ال ل الال ل على ح ال وال
اض الأم لة لأغ س ه ال ة به قا ة ال ل   .)٣٠(معاي صارمة ت ع

  الفرع الثالث
  الأمريكي من المراقبة الالكترونيةموقف الفقه والقضاء 

ة: ون ة الال ا ي م ال   أولاً: م الفقه الأم
ة -أ ادثات ال ل لل ة ال وال ام أجه عارض لاس أ ال   :ال

اب  ام أب مة ال ل ه اق اء على ح ه الاع ي أن ج ي الفقه الأم
ان وتف أدراجه، ول ان في م الإن هاك ح الإن ر في ان ل لة ي  ل ال

ه فاوض  ل ال ق ي ال لا    .)٣١(الأم ال
ان وفي  سائل الفعالة لل ا م ال قاً، وه ف ل م عل ال ة ت ون ة الال ا فال

ة  أ الفقه – Holmesوصف القاضي  Olmstedق اً ب أث ل تل  –م ة ال ل ع
رة و ة ق ل افي أنها ع ور م مة ب م ال ل م أن تق م أف وب ال  أن ه

و  ائ إن هي إلا غ ل على ش ة ال وال ل ا الفقه أن ع للأخلاق. و ه
ر س هاك لل ه على أنه ان ة و ال إل د ال ة الف أنه )٣٢(ل اه  ، واصفاً إ

ة  ة خل ام وسائل ف ع اس ء لأنه  ل غ  ة لل وال ع ل وع
ائي   .)٣٣(ال

ة  ا اره لأ م ار الفقهي م اس ا ال ه ه ه إل اب ما ات م ص اح ع و ال
الح  ة ال ا ها ح ان العائ م ا  ال ال  ع الأح ة في ج ن ف ل ادثات ال ة لل ون ال

ازنة الع اغة ت ال ل  ف في الق اد وال ه ال ادلة ب ح العام، وق جان
ي. ه ال اد في أم م وح الأف اردة ال ة وم ة ال اف ع في م   ال

ة العامة م  ل اب ال ة على ح د ات الف ا الفقه لل ة ه اص ول أدل على م
ه  ادر س ي ال ن الأم قفه م القان ي  ١٩٦٨م ه الأم ائ فالف ة ال ا أن م

Silver د على القاض ي ي ة  Helmesي الأم ن ف ل ادثات ال ة ال ا ال وصف م
                                                 

، ص )٣٠( جع ساب ان، م  .٢٩٣د. أح محمد ح
لة )٣١( : م  .٨٦٤.p، ١٩٤٠، ٥٣ .Harvard Law Kezuiew Vol ان
اض القاضي  )٣٢( ة  Brandiesان اع لة  Olmsteadفي ق قة في م ا  Harvard Lawال

Review, vol.١٩٤٠. ٥٣ .p. ٨٦٩.  
لة: )٣٣(   ان م

Harvard. Law. Review, vol. 53. 1940. p. 869. 
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ال  از الأم رات واب ارة ال ل وت ر، قائلاً: ول لا ي أح أن الق ل ق أنها ع
ة،  لات ال ارة، فق ازدادت مع الاً أش ق ة ل إلا أع ام ها م الأفعال الإج وغ

ها  أن ن  ار ا على م م ة وذا ع ا ل سلاح ال ة م ح رجالة ال
ة ن ف ل   .)٣٤(ال

لها -ب ة وت ادثات ال ة ال على ال ام أجه أ ال لاس   :ال
ل أن  ، وأنه م الأف ر ل دس وني ع ا الف الفقهي أن ال الال ي ه

. و  ار ف ال اءاته في حالات ال ة واسعة في إج ل سل أ أنه ح ال ا ال  ه
ل  د ب ق ق أن ال . واع ات القائ على تف ل ة ألا ت ل  على ال
ة ال  اس ها ب ل عل ي ت ال ه الأدلة ال ل ه ة ل ه أن ت ال
ها  ف ص، فلا ت ر وال ع ال اك  ار ال ا  داخل أس وني ل ل الال وال

ل ب لاً ولا ت ن ش ف القان ن على ت ضها القائ ا ع   .)٣٥(ها 
اً: م الق لثان ي م ال وال وني على  –اء الأم الإل

ادثات:   ال
صه  املة، و ن ة  ا اصة ح اة ال ي  لل ر الأم س ا أن ال رأي

ع ع م اره وأوراقه وج اصه ود ا آم في أش ن اص في أن  لقاته ح الأش
ف  ال اص  ر ال س ا ال ال ل، إلا أن ه ض أ تف أو ض غ معق
ة ال  ة أجه اس وني ال ي ب ف الال انه على ال لالة في س ل واضح ال

ائي ال الق ه في ال ان له تأث ، الأم ال  ي ل ال   .)٣٦(وال
ا الف ة العل اء ال ز في ق اهات  وق ب دد ب ثلاثة ات ي ت ة ال رال

الي: ها، على ال ال   ح

                                                 
)٣٤( :   ان

 Sliver law enforcement and wiretapping (Criminal law, climinol-ogy and 
police science, V50. P.580 

، ص )٣٥( جع ساب اصة، م اة ال ة ال ا ان، ح   .٢٨٧د. أح محمد ح
ال  )٣٦( ة في م ي ات ال ق جي الهائل ال أسف ع ال ل م ال ق جع في ذل إلي أن ال و

ع الف  ة، دون أن  ة وال ة والهات اد ال ادثات الأف ل ل أن ال وال اق  د ال
ر، وه ل  س ا ال ال م س ات ت ب ق ه ال اته. ول ت ه ص فل على خ اك م ي ه

ال. عة ال ع  ا يل ال ع ه ال   إل
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اه الأول:   الات
ف ال  ال ة  ة آخ اد ا الات ة العل ام ال ت أح ات ة الأم ت ا في ب
ف  اد م ال ي الأف ر لا  س ع لل ا يل ال ع أن ال ص، وق  في لل وال

ه على اي وني، وتق ح ل  الال الي فإن ال ال ال ، و قل فق ف ال ال
ع  ة  ن ف ل ة ال اد ال ادثات الأف ل ال ات ال ه سل م  ق وني ال  الال
غ إذن م  اء  ا الإج ان ه ى ول  ر، ح س الفة لل ل أ م وعاً، ولا  اءً م إج

ه ه م ل عل ل ال ل ال ع  اء وم ث    .)٣٧(الق
ات  لا ا في ال ة العل ائي لل اه الق ا الات ها ه ي ت ف ا ال ا وم أه الق

ة  ة.. ق ل Olmsteadال ا ال ا اقعة م أوائل ق ه ال ان ه . فلق 
ا عام  ة العل ض على ال ي ع وني ال   .)٣٨(١٩٢٨الال

ن دون  ف ع ع  سل تل ه ال قا في ه ل وق ت الال ل إلي م خ ال
ة لأنها م  ا ة ال و م م ع فاع،  ، وق ت ال ل ات ال ة سل اس الإقامة، ب
اب ال على  ح  ف ل  اصة  اد ال اة الأف وع في ح خلاً غ م ة تع ت ناح
 ، ف ال اص  ع ال ا ر ال س يل ال ع اع ال الف ق ة أخ ت ه، وم ناح ا م

ة  وق اع ر، إلا أن ال س ه ال ف ال  ل ال ا ال م ق فاع ه ال
ة  اس ة ب ن ف ل ادثات ال ة ال ا ة م و ، وق  ه الأسان ا رف ه العل

لي ن ال ى ول خالف القان رالي، ح ن الف ها للقان الف م م ع ة العامة و ل   .)٣٩(ال
عاً، فإن ال اب ج ه الأس اً فله ا ن  وني لا  أن  ل الال  وال

ر  س يل ال ع هاك ال للان يل ي ع ا ال ع، لأن ه ا اذ – ال  –ا ي الأس
Bassiauni . قل ف ال ال في ال ا هي ال اً،  اً ماد ف تع   أن ي ال

اني: اه ال   الات
ة  الات س رالي للات ن الف ور القان ل  ١٩٣٤ع ص ال ن على ال ال

ق  اب واع هج ال ل ع ال ا، وع ة العل اء ال ر ق ادثات، فق ت ة ال ا ل
                                                 

، ص )٣٧( جع ساب ان، م  .٢٩٦د. أح محمد ح
ة: )٣٨(   ان ق

Olmstead V. United States, 277 K.S. 438. 1928. 
)39(Voi CF: R.M. "le probleme des tables d'ecoute et de… l'enrigistzement 

mecamique aux Etats- Unis "R.SC. 1965, p.78. 

ه، ص جع س ذ ة، م ه في د. محمد أب العلا عق ار إل   .٧٤م
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سع  ص، بل ت في وال لل ف ال ال اك تأخ  قابل، ول تع ال اه ال الات
هاك ل وني على أنه ان ف الال اؤها ي إلي ال يل في تف الألفا وراح ق ع ل

ل  ف م ع م ال ا ال اص م ه ي الأش يل،  ع ا ال ع، وأن ه ا ر ال س ال
سة ل ة ال اد اء ال قل ال ي على الأش ف ال ه له م ال اي ، وم )٤٠(ح

ها م  ار ت ادثات هي ث رها في ال على ال ي ت م مات ال عل ث فإن ال
مة ة م   .)٤١(ش

ة وم ا ا في ق ة العل رته ال ي  Olimsteadل ال أص ة وال ه ال
ق عام  اء في ذل ال ت ع وجهة ن الق اك ت  ١٩٢٨ع ان ال ح 

ر، وأنه  س ع ال ا ها ال ي  قة ال ل خارج ال وني على أنه ع ف الال إلي ال
يل. وم ث فإن  ع ا ال هاكاً له ع ان ه ع  لا  ل عل ات ال ل الإث دل

ه  ل عل ل ال ي ل ا فإن ال ه. وم ه ع  ان  ة  ل على أش ال وال
، ول  ل أث ل له  ة و ه أمام ال  . ة لا ش ون ة الال ا ه ال ع  ه

ة ا ا ال لة  ن م اً ت ون ها ال ادثة ي اق ل م ا أن  ي ه رة في ل مع س ل
ع ا ر ال س يل ال ع ج ال ال  ع الأح   .)٤٢(ج

ة  ل ة ال ادثات ال ة على ال ض رة ال س ة ال ا ي ت ال ول
ات أمام  اً في الإث ون ها ال اق ل م م ل ال ل ال ج  ة  لا  واللاسل

 ، اك ة:ال و الآت اف ال م ت   فإنه يل
سه  )  أن١ ال  اً في م فلاً فعل وني ت ل الال ي ال وال

ع  ر فإنه  س ه ال ال لا  ة ت على م ا ان ال ر، فإذا  س ال
ه  الاً  ن ل م ف ال ال ذل ال في غ ها.. م ل م ل. ال ل ال

ر س   .)٤٣(ال

                                                 
، ص )٤٠( جع ساب ام، م  .٢٩٩د. أح محمد ح

)41( Richardson (J): "Maderne scientific euidence, civil criminal, cin- … cinnate, 
1961. p. 382; R.M. op, cit, p.719. 

، ص )٤٢( جع ساب ان، م  .٢٩٩د. أح محمد ح
)٤٣( :   ان

 Cornel law quarterly, Vol. 52. No.6. 1967, p.989. 
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١٥٠٤ 

وني ٢ ل الال ن ال وال ات العامة في )  أن  ل ة ال اس ق ت ب
لاً  ن مق ه  ل ال م ل اد فإن ال ة الأف اس اء ب ا الإج ولة أما إذا ت ه ال

اك   .)٤٤(أمام ال
: ال اه ال   الات

احة أو ح  ل إ ات ح لا ان ال رالي وق ن الف ارب ب القان ت على ال لق ت
لاف ب  ا ال ادثات، و ة ال ا اك م ام م ة وأح رال ا الف ة العل ام ال أح

ه م  ل عل ل ال ل ار ال ا في إه ة العل الغة ال أن، م ا ال ات في ه لا ال
از  لاف الإ ة ال . وق ساع على تع ح ادثات على ال سالف ال ة ال ا م

اغة م  قة في ص م ال ي وع الات الف ٦٠٥ال ن الات ة م قان   .)٤٥(١٩٣٤رالي ل
رالي  ن الف ر القان س  ن ت على ن جعل ال اف امل ت ه الع كل ه

ق في  ارات العامة وأم ال ائ ال ة ج ا اص  ة  ١٩ال ن س   .)٤٦(١٩٦٨ي
ة  ل ال ة م ق ادثات ال ة ال على ال ل ن ع وق ن القان

ات وأ لا ة في ال ل ة وال رال ورة ١٩٣٤لغي ال ال أورده قالف اص  ، وال
اب  ر ال وعة، ولق جاء في ص ة م ا ن ال ي ت سل ل ل على رضاء ال ال
ق  رة ي ة  ن ف ل ادثات ال ه لل على ال اح رات أ ن م ا القان ال م ه ال

ة.. وما جا ع في مقاومة ال د وح ال ف ب ح الف ا. بها ال اً ل ه "ن ء 
، فإن ح ال  ائ ف ال م ال ارز في ت اً. م دور  ن حال ف ل لل

                                                 
، ص )٤٤( جع ساب ان، م   .٣٠٢د. أح محمد ح

ل اس قاب على أن ال ف ال ا  رن ف ال اك  اً وراء وفى إح م اف س ل ال ه أن ي ف اح ل
ه  لف اس ه في أنه CAHANال ع م ل إقامة ش اش ل إلي م لل ال . وق ت

اً  ا اء CAHAN ح ة الق ا ال  ة ودخل ل صفة مف ال ل ال . وق ان
وف ا م م ر ع ف ال اء ال فة وفى أث ه ال ه ل الأب و ل، على ال ة في ال ا ن ال

ة  ض ق ما ع ج ع  CAHANوع ر ق خ أن الأم رت  ة ق لا ا لل ة العل على ال
قة غ  ه ال ه به ل عل ات ال ت ال ل الإث ل دل ق ح  ل فإنها ل ت وع ول ار ال الإ

ه، ص جع س ذ ي، م ان ال ر سل ار إلي ذل في: د. ب وعة، م   .٢١٧ال
ه، ص )٤٥( جع س ذ ة، م  .٨٠د. محمد أب العلا عق

)46(Omuibus crims control and safe street act of 1968 (tktle3). 
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ة  ه في ق س ص عل ات الأم م أجل ١٩٣٤ال ل ن عائقاً ل ز أن  م لا 
ام ة الإج اف ورها في م ام ب   .)٤٧(ال

د ازن ب ح الف ق ال ورة ت اة وض ة ال س ع  وعلى ذل فإن ق وح ال
ف  ه ي ت انات ال ي م ال الع ة  ادثات الهات ة ال ا ة م ل ن ع فق أحا القان
ع إلي  ج ي ي ال ة ال عة ال عل  ها ما ي ة، م د ة الف انة ال ف وص ع ع ال م
هات  ل ال ة و ا ع ال ض اص، م الأش عل  ها ما ي ها، وم اق اء للإذن م الق

لاً ال ها، ف ي و ت ة وش ا ان ال ة س ل م ة، و ا ه ال ي الإذن، به ي تع
. ل وال أدوات ال عل  انات ت   ع ض

ل  ات ال وال ل ة ع ي   اح أن مع الفقه الأم و ال
ل غ أنها ع ها  ، و ل ات ال ة سل اس ة ب ادثات ال وني لل  الإل

أ ال ان له  ا ال أ ع أن ه اء، وال إذن م الق ى ول ت  أخلاقي، ح
ات  ة، ون أن مق ان على م الفاعل ي ق غل م ال ة الفقه الأم غال
ن  فل القان أن  ي  الات تق ال الات ي في م ات الع ال ة وتق ة ال ال

ا ان الأم ال في ال ل ة ال انات مع ة وف ض ادثات ال ة لل ون ة الال
ة  د ة الف ناً لل اء وذل ص ة الق ة ت رقا ص ة ال في ال ا رة ل مق

ن. ارج على القان   وردعاً لل
ن  ور قان ى ص ال ح ا ال ة على ه ه ال اء ه ات ق ال  ١٩٦٨وق ت

ل ادثات ال ة ال ا انات ن على ت م عة م ال صه م ة، وض ن ن ف
ان  ن  ا القان ور ه ات، و انة ال ف وص ع ع ال ق م ة  ل م بها ال ي تل ال
، فلا هي ت  ق ا اه ال اً ب الات اء وس ي ق ا أن ت ة العل اماً على ال ل

ل م ي  ل، ولا هي تق اءات ال وال ة إج و اً  م دائ ع ل 
ة  ا ال ال ا وذاك، فأجازت أع س ب ه ها ت اءات، ول ه الإج ة ه و م
اع  الق ة  م الأخ ة إذا ال م بها ال ي تق ة ال ادثات ال ة لل ون الال

ن  ها القان ي ن عل اءات ال   .)٤٨(والإج
ا لة م وسائل ال ا وه وس وني في أم أن ال الال ة و ون ة الال

ات ال  ام ب) و ل ب (ال ق ار ال ل ال ة م ة ال الأدوات الف وال ي 

                                                 
، ص )٤٧( جع ساب ان، م   .٣٠٤د. أح محمد ح
، ص )٤٨( جع ساب ان، م  .٣٠٨د. أح محمد ح
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١٥٠٦ 

ات  ه سل م  وني ال تق اء، ون ال الال الأشعة ت ال ود  ار ال وال
ي لا  وعة ال ال ال ل الأع ع م ق اد في الأماك العامة،  ة الأف ا ة ل ال

ة في ال العام تق ص ال في ال ة  ال ها، وذل على أساس أن ال  عل
ة وه في ال العام، ول في  ص ال ال  ل واردة، فل م ح أح أن 
و  ع ان عام، لأن ذل لا  رة في ال أو في أ م ق له ص ة إذا ال الأم ج

لف ع ال لاً لا  ن ت الع إلا أن  ه ال  اه ا  ب ل ق ال
اح دة، وه أم م   .)٤٩(ال

  المطلب الثاني
  الالكترونية في فرنساالخاصة الالكترونية من المراقبة الحق في حماية الحياة 

ن أن  اقع على الإن ال وال اعات الأع لف ق ه ب م ف عل ح م ال لق أص
ة على ص أن ال اسة خاصة  قة ب  وضع س اء ال ور ل اقع أم ض ال

ل،  ن  م والإن الي ب ال ال ه و قع نف ن و ال م الإن م
ه خلال  ة ع انات ش عه م ب ا  ج م ع لاغ ال اسات إ ه ال ض ه وغ

امها ونقلها. عامل معه واس أن ال قع  اسة ال قع وس   تفاعله مع ال
ل ا نات داخل حائ وفي  وف ح  زرع م ، أص لاح جي ال ل ر ال ل

اص  ان ال اص، أو ال ل إلي ال ال خ ل ي تفاد ال ك في شقة، و م
ة  ه الأجه ام ه ر اس رعها، وق ت ها  –ل ات ودق ح ها ت  –ا أدخل عل

ي  اصة ال اة ال ة ال ائ هاكاً ل ل ان ة وه ما  ال ل ش ال  ل
امها ل)٥٠(اح ا ال اول في ه ة  ، وس ا ة م ال ون اصة الال اة ال ة ال ا ح

: ال ع ال ا، وفقاً للف ن ة في ف ون   الال
  الفرع الأول

  من المراقبة الالكترونيةماية الحياة الخاصة الالكترونية التنظيم القانوني لح
ة في  اخل ة أن وز فق  ١١/٦/١٩٧٥أوضح وز ال ة ال أمام ال

ة م  ائ ة ق اء على إنا ة ب اخل نات: وز ال ف ل ل ال على ال عان 
فاع  ات ال اق مق فاع في ن ي".. ووز ال فاع ال ال عل " ا ي القاضي، و

                                                 
)49(California law review, Vol. 48. 383. 1960. 
)50(P. Bouzat, les procedes modernes d'investigation et la protection … des 

droits defense rapport au cinquieme congres international de droit compare- 
Bruxelles. Aut 1958. Supplement a la Reu. Se. crim, no.2, avril Juin 1958, 
p.7. 
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رة  اءات م ن اع ف ت ال اً ما ي ، و ة ال ا ي وح اة ال على ال
قا  ال اردو  ج  ج ب ة. فق ف ي ات ال ق ه ال ام ه اصة ع  اس ال

لها رة لها وهي عارة في م ة )٥١(ص م ش ع ي  ف وق ق فة ال ع . وذل 
رة. ه ال قا ه   ال

ار ال ة أس ا ة ل ي ائ ج أ ج ا الأم وأن ي به ن ائي الف ن ال اة فق حفل القان
ر  وع لل قا غ ال ائ في الال ه ال ها، وت ه ع عل اصة م ال ال

اد م  ائي ال ن ال ف إلي القان ة، فق أض وف مع قع في  لام ال   ٣٦٨وال
ادة ٣٧٢إلي  ج ال ن رق  ٢٣، وذل  ل  ١٧في  ٦٤٣/٧٠م القان  ١٩٧٠ي

اصة، ح ت م اة ال ة ال ا ه على: ٣٦٨أن ح   م
اوح م  امة ت غ ة و ال م شه إلي س عاق  ،  ٥٠إلي  ٢٠٠٠" ن ألف ف

 ، اصة للغ اة ال ة، ألفة ال ع ه م إح هات العق فق م ي أن أو  وذل 
ة: أح الأفعال الآت   ن ق قام 

ادثا١ ة م ة جهاز م الأجه اس ل أو نقل ب ع أو س ق ال ان ) اس ت في م ت ج
ث. افقة ال   خاص دون م

ه.٢ افق ان خاص دون م رة ش في م ة أ جهاز ص اس ق أو نقل ب   ) ال
ع  اع على م اء اج ق أث ا ت ال ها في الفق ار إل رت الأفعال ال فإذا ص

ضاً  ن مف لاء  اع فإن رضاء ه اض في ذل الاج أ م ال   .)٥٢(وم
اح  ان أو م غ ذل في و ال يء أو ح رة ل ل أو نقل ص أن ت

اء على  ع اع اس،  اصة لآحاد ال اة ال مة ال ان خاص على ن  ح م
ان لا  ة على الأقل، ون  ن ة ال ل ه ال م  ة، وتق ص اص ال في ال ع

ا اد اللازمة ل ل أح الع ة، ل ائ ة ال ل ه ال م  ه تق . في ه اد م ال ال
ة.   ال

ات أو  انات وال اء وال ة الأش ا ك ح ي ل ي ن ع الف اح أن ال و ال
ابها إلا لأنه ل  اصة لأص اله في الأماك ال ع أش غ ذل ض ال في ج

ة. غل ة ال ائ ة ال ا لغ درجة  معها تل ال   ي

                                                 
)51(T.G.I. Seine. 24 Novembre 1965. TCP 1966 et sur appel, Paris…27 fevrier 

1967, p.450, note foulon, piganiol. 
)52(Ser Puni d'un emprosonnement de deul mois a un an et d'une … amende de 

2000 a 50000 F. ou de l'une de ces deux peines. 
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١٥٠٨ 

اج في و أن تقع أفعال الا : ي رة ل قل على ص ل أو ال قا أو ال ل
م  ن م ل ان خاص: ف ن  ١-٢٢٦م ي أن ت ي ال ن ات الف ن العق م قان

ان م ان خاص، وق  ل أو نقل وه في م ق أو س رة ال ق ال ، ٣٦٨ص
ال اص  ان ال ي الق ت على ش ال ن ات الف ن العق ة لل م قان

ادة ت أن ي ال على  ه ال ان ه ر.. فق  قا ال ي وال على ال
قا  ة لال ال ل الأم  ان خاص، و ه في م ي عل له أو نقله وال ي أو ت ال

رة.. ول م قا  ١-٢٢٦ال ة ال ة ل ال ا ال  ي ألغ ه ن ال م القان
لاً  ا س تف ي  لها أو ال رة أو ت قا ال عة ال ة ل ال ه  ق عل ، وأ

  .)٥٣(نقلها
  الفرع الثاني

  مدى مشروعية التصنت والتسجيل الالكتروني في فرنسا
ع إلي ن م ج ي٣٦٨ال ن ال  )٥٤(ع ف م أع ح أنها ح تها الأولى، ي في فق

ان خاص ب ادرة م ش في م في للأحادي ال ل ال ون رضائه، ال وال
ي قام ل ال ال ال وال ا خل م أ إشارة إلي أع ل الإدار  ب بها ال

                                                 
، ص )٥٣( جع ساب ان، م  .٣٦٦د. أح محمد ح
ادة  )٥٤( ة  ١-٢٢٦ب م . ألغ٣٦٨ال ادر س ي ال ي ال ن ات الف ن العق ، ١٩٩٢م قان

ل ونقل  قا وال ال الال أن أع اً  ي أ ة ل تأت  ي ادة ال ه ال ر الإشارة إلي أن ه وت
ل الإدار شأنها في ذل شأن م م بها ال ق ى  ، ول ت إلا ل واح ٣٦٨الأحادي ال

ال الال احة أع ، وذل على ن ما لإ رة ألا وه رضاء ال ي أو ال اء لل قا س
ل. لاً م ق ا له تف ض   تع

ت ن م و أن س ة ١-٢٢٦و ا ورد ب ق س فاؤه  ه اك ف الات  ه ال ل ه احة م ، ع إ
ة والإدارة في ١٩٩١ ائ ة الق ل ن ح ال ا القان ادثات، ح ن ه ة ال ا  أن ت م

ضعه..  اني في م ل ال ف ال ض لها  ف نع ة س انات مع ل وف ض ال ال وال أع
ى ن في  لافات ال ض ال ل في ع ل ي ا ال ف م دراسة ه ون أن ن إلي أن اله

ت ن م ائي والفقهي  س س الق ة  ٣٦٨ال اس قا ب ال الال احة أع ع الإشارة إلي إ
ات ال ة  سل ور ق س لافات على أث ص ه ال ائي و ح ه  ١٩٩١الإدار والق

ه أن م ادثات وال لا ن  ي خل م  ١-٢٢٦أن ت ال ات ال ن العق م قان
ه الأفعال. اداً على ال على ه  الإشارة إلي ذل اع
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اق ال أم لا،  خل في ن ال ت ه الأع ان ه ا إذا  وره على وع ا انع ب م
ي:  ن اه في الفقه الف ر ات ه قف ع  ا ال اء، وق ت ه قف الفقه والق م
م  ، والآخ ي ع أ ا ال ي، ه ن اء الف ازره الق ال و ه الأع ة ه ا ي ش ه أح

ال. ه الأع ة ه   ش
  الرأي الأول:

ن ق الف ة ال ازره م ي ت ن ه جان م الفقه الف ة ي و ل  ة إلي الق
، خلال  ق إذن م قاضي ال م بها جهات الأم  ق ي  ة ال ن ف ل ادثات ال ة ال ا م

أ إلي: أن ن م ا ال ائي و ه ق الاب حلة ال اءات  ٨١م ن الإج م قان
ف  ، في  اء مف اذ أ إج ق ال في ات ل قاضي ال ي ال  ن ة الف ائ ال

ف وض ال ال ة الأم  ق سل ي قاضي ال ع ا ال عاماً  قة، فق جاء ه
اء أكان  ة س ا ه ال ع أ ش له لاً ع خ ادثات، ف ة ال ا اسلات وم ال

اً  ه أو شاه هاً  اً أو م ه ل )٥٥(م ن م ق و أن  ع ادثات لا  ه ال ة ه ا ، وم
ها، وه إج اسلات وف قض ال وع لقاضي ال ان )٥٦(اء جائ وم ، فال

اً وسائل تلقي ال ل ن ع ل ي  زراء ال قي والأوح  في ض ال   .)٥٧(ال
ها في  ص عل ات ال ان العق مي إلي س يل آخ ي اك تع ان ه ا  ك

ة ال ٣٦٨م اس يل ب ع ا ال اف العامة، وق رف ه في ال  Plevenع على م
ه ف ة ل ة ال ل  )٥٨(ال دعا ال ا م ع، ه وأك قائلاً " و على ال

ة  عاً، إلا إذا اس إلي إنا ه ش ام  ع ال ف ب فه لا  م م ق ما  ه وع
." ز ات م ال عل ة، أو ب ة ال ل ة م ال ائ   ق

  الرأي الثاني:
ي إلي  ن ه جان م الفقه الف ة ي ن ف ل ادثات ال ة ال ا ة م و م م ع ل  الق

ة  لات ال اداً إلي أن  table d'ecouteوال اء اس إذن الق ان  ى ول  ح

                                                 
)55(J. Pradel note sous Paris 17 juin 1984 prec; E. Robert: conclusions.. 

generales prec. 

ار إلي ذل في ، صم جع ساب ان، م   .٣٦٩: د. أح محمد ح
)56(Paitiers 7 jan. 1960. J.C.P. 1960. 11.11599, obs, p.chambon;…crim.9oct, 

1980, D.1981. J.332 Note J. pradel. 

ه في ار إل ، صم جع ساب ان، م   .٣٦٩: د. أح محمد ح
)57(J.0 Def. Ass. Nar, 28 Mai 1970. p.2071. 
)58(J.0 Def. Ass. Nar, 28 Mai 1970. p.2075. 
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اهة في ال ع  أ ال ها م م ن وفي مق اد العامة في القان الف ال سائل ت ه ال ه
  .)٥٩(الأدلة

ي  ن ف الع الف ع أن Bouzatو أ  ا ال ق ال ع الأدلة ه قة م  ه 
اهة  ان وعلى ال ق الإن ام حق ف مع اح الة la loyauteي ف بها الع ي ت  )٦٠(ال

ه أخلاقي ه أ ج ا ال   .)٦١(فه
د  اهة في ال ع الأدلة، وه  أ ال امه  ي ال ن اء الف وق أك الق

ق لأس ام قاضي ال اس عل  ة هامة ت اع م أجل ن ق ال الغ وال
عي  ة و اء في ال أح ال ل  قة، ح ات ل إلي ال ص في  Legrandال

عي  اك و ي آن ن ئ الف ها صه ال ي اته ف ة ال ه اقعة ال ار  Wilsonال الات
ة وع في الأوس   .)٦٢(غ ال

ه  قات ذل ما ت عل اءات ال ١٧٢وم ت ن الإج ي م قان ن ة الف ائ
ة  ا فاع، ف ق ال ق الفة ل ال ي ت  ق ال ال ال لان أع ي ت  وال

ح ن م الف ص ة. ت ن ف ل ادثات ال ي، ح  ٣٦٨/١ال ن ات الف ن العق م قان
ة  ة م م ح ة إلي ما تق لات ال ادثات وال ة ال ن ل عارض  ال

ي ن ن الف ص القان قة على  م ن ا ة ال الف عل  ة ت عارضة الفقه ه ال اخلي، وه ال
ة  ة س ن ف ل ادثات ال ة ال ا ة م ل ن ال لع ور القان ه )٦٣(١٩٩١ص د ه ، وم

ن ( ا القان قة على وضع ه ا ة ال ق في الف ة ال ان م ة أنه إذا  ) ١٩٩١ال
ال ال وال ة أع ت في ال  ا:ق اع   ل على أساس ه

ه الأول: ن أو أ ن  اد القان أ م م ة لأ م ا ال ال الفة أع م م   .)٦٤(ع

                                                 
)59(Vair Cf: Bouzat: "la loyaute dans la recherché des epruves Melanges 

Hugueney. Sirey 1964. p. 155 et s. 
)60(P. Bouzat art prec. No. 20, p.172. 
)61(P. Bouzat art prec. No.7.  

لاد.لق ت )٦٢( ه م ح ال قال اس ي  ن ئ الف م ال ة أن تق ه الق   ت على ه
ن في  )٦٣( ا القان ر ه ة  ١٠لق ص ل س ف  ١٩٩١ي ة وس ن ف ل ادثات ال ة ال ا أن ت م

ة في  ص ة لل في ال ائ ة الإج ا ال اص  راسة في ال ال ال ن  ا القان اول ه ن
ا. ن  ف

)64(Crim 9 Oct. 1980. J.C.P. 1981.11.1957 l obs. Di Marion; … D.1981. J. 332. 
note J. pardel; R.S.C. 1981. p.897. obs G. Levasseur. 
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١٥١١ 

اني: ادة  وال ام ال ة وف أح ا ال ال ة أع و ي  ٨١م ن ة ف ائ اءات ج إج
ف ع  اء ي أنه مف في ال اذ أ إج ق في ات ة قاضي ال ل ي  ي تق ال

قة.   ال
ادثات فإن ال ة ال ا أن م د على ذل  عارض ي أ ال ا ال ى ه فقه ال ي

ادة  احة ن ال الف ص ق ت إذن م قاضي ال ى ول ت  ة ح ن ف ل  ٣٦٨/١ال
ادرة ع أ  في للأحادي ال ل ال ي تعاق على ال وال ي، وال ن ات ف عق

ان خاص دون رضائه   .)٦٥(ش في م
ا ال واض ه، فه اء عل اً ولا ي أ اس لاً أو تف ل تأو ح، فلا 

ادة:  ق  ٨١وال احة، وهي تق قاضي ال اب الإ اءات لا تع م أس ن الإج م قان
ادة  ن، وال قاً للقان ا ن م أن  اء ي  ي  ٣٦٨في أ إج ن ات الف ن العق م قان

اء أ ت إج اء أو الإذن  ه إج ةت عل ن ف ل ادثات ال ة لل ا   .)٦٦(ل خفي أو م
ال  ه في دع  ل ل  ق ي  ، ل اء الإدار صة للق ولق س الف

ة. ففي  ن ف ل الات ال ة الات هاك الإدارة ال قف ان ل ل ع قام  ١٩/٦/١٩٧٥ال
ه قاضي Ferignacال  ف  ، ار ة الإدارة ب فع دع أمام رئ ال . ب

ه الأ د، ت على خ ات وج ة لإث ام ات ال اء ال ف إج لة به ع ر ال م
عي،  ب ال ع في ال ه  اً إلي صف ه م ا قام ال نف ة،  ن ف ل ال
ع على  ي ت اب ال ع الأس ه ج أن ل فع دع  ، ب ار ار عام في  و

ارخ  ، و اق ني م ف ل ه ال أن خ قاد  ر  ١٧/٧/١٩٧٥الاع رف قاضي الأم
ع  ه ال لة ه ع   .)٦٧(ال

ة رفع ال  ة الإدارة  Ferignacوفي نف الف اثلة أمام رئ ال دع م
عل  ال  ع ت ه ال ا، وه ل ه Bouc– Bel– Airس ، وق رف ه
ارخ  ة ب أم م رئ ال اً  ع أ نف١٠/٧/١٩٧٥ال ما أس ان  ، وع ال

ارخ  م ب ا، في نف ال ه ل ف اء الإدار ف ة الق ت  ١٧/١٢/١٩٧٦أمام م وأي
. ف الألفا ا ب ه اغ ، وق ت ص ة ال   ال

                                                 
: ن م  )٦٥( ي. ٣٦٨/١ان ن ات ف  عق
، ص )٦٦( جع ساب ان، م  .٣٧٥د. أح محمد ح
، ص )٦٧( جع ساب ان، م  .٣٧٩د. أح محمد ح
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١٥١٢ 

د  ات وج ل (أ إث ل ال رت أنه  ق ا ق ة العل فع الأم إلي ال و
 ،( ه على ال الآتي:ت   و ثلاثة  ح

ات - عة. إث ان م أن  اح ال ة ل ن ف ل الات ال   أن الات
- . ال اصة  ة ال م ات ال عل ن ال  ال في م
ة. - ن ف ل ات ال ال فة عامة في ق ال على ال ل   ال ع س الع

  المطلب الثالث
  المراقبة الالكترونية في مصرة الحياة الخاصة الالكترونية من الحق في حماي

ة إ ص ي خ قع  ي أن ال ع قع لا  ة على ال ص اسة ال د س ن وج
اءة  الق ها لا  إدراكها إلا  ة وفعال ا ود ال ة، ف اناته ال م و ال
اءات  ه م اس ف ره ل ق قع وما  امات ال ه ال ي ت اسة ال د ال افة ب ة ل ل ف ال

ا أن غال  ، و عه م ش اسات وما  ل إلى س ة وت ج اسات ت م ة ال
عامل مع  عة ال م  ة ال ، ول ة ت  صغ و  ل  ة ت ل تف
وضة،  ع اسة ال ال له  ي ت ق نة ال ق ة إلى الأ اش ن م قل قع فإنه ي ال

أ ش ق ل دون أن  ف الق ا  اوس  ة على ال اش م م اسة.غ ال   و ال
ة و  ة في دول نام ون اصل الإل ال وسائل ال ع ق في اس ا أن نف ولاب ل
ح وق  ة ق ت ات مع ول و ال وف خاصة  اك  مة، لأنه ه ق الها في دول م ع اس
اصة  اة ال ة ال ا ه سأب ال في ح ل لها. وعل ام الأم الاس ح  لا ت

ا ة م ال ون :الال ال ع ال ة في م وفقاً للف ون   ة الال
  الفرع الأول

  تجريم التصنت والتسجيل الالكتروني في جمهورية مصر العربية
ة  ادر س ائ ال ر ال س ان ل ال فالة  ١٩٧١لق  اصة و اة ال مة ال على ح

ن رق  ور القان ح، أك الأث في ص ل ص ة  اة لأول م ه ال ة ه ة  .٣٧س ل
ن ١٩٧٢ ات، وال أضاف إلي قان ال علقة  ص ال ع ال يل  ص تع  ،

ي  ادت رق ات ال ال ر،  ٣٠٠العق وان  ١٣٠٩م ا الع م ر أ، الل ج م
 ، ا ال ة له ض ة ال ا ل أع ال ا ب ة، وحقق ص ان في ال على ح الإن

ن العق  ٣٠٩ح ت م  ر م قان ة لا م ال م عاق  ات ال على أن "
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١٥١٣ 

أن ارت أح  ا وذل  اصة لل اة ال مة ال ل م اع على ح ة  ت على س
ه ي عل غ رضاء ال ناً أو  ح بها قان ال ال ة في غ الأح   :)٦٨(الأفعال الآت

ان ن  اً  ة أ ل أو نقل ع  جهاز م الأجه ع أو س ق ال ادثات أ) اس عه م
ن. ف ل ان خاص، أو ع  ال ت في م   ج

ان خاص. رة ش في م عه ص ان ن اً  ة أ هاز م الأجه ق أو نقل    ب) ال
ع أو  اع على م اء اج ق أث ا ت ال ها في الفق ار إل رت الأفعال ال فإذا ص

ضاً  ن مف لاء  اع، فإن رضاء ه اض في ذل الاج أ م ال   .م
اداً على  ادة اع ه ال ة به ت أح الأفعال ال ف ال ي ال ال عاق  و

ه. ف ة و   سل
م في  ن ق اس ا  ها م ة وغ ادرة الأجه ال  ع الأح و في ج

امها". ها أو إع لة ع لات ال ا   ال ة،    ال
ال ٣٠٩وت م عاق  ر (أ) على أن " ل م أذاع أو سهل إذاعة أو م  

ة  ق ال إح ال ه  لاً عل اً م لاً أو م ة ت م ول في غ علان اس
ة لا ت على  ال م عاق  أن. و غ رضاء صاح ال ان  قة و ا ادة ال ال
ق  إح ال ه  ل عل ي ت ال ر ال اء أم م الأم إف د  ل م ه ات  خ س

ال ال عاق  ه. و اع ع ل. أو الام ع ام  ل ش على ال ها، ل ار إل
ه.  ف ة و اداً على سل ادة اع ه ال ة به ت أح الأفعال ال ف العام ال ي ال
ة أو  م في ال ن ق اس ا  ها م ة وغ ادرة الأجه ال  ع الأح و في ج

ا   ال ها.  ل ع ه ت امها. وعل ة أو إع لة ع ال لات ال
قة أنها ت ج ا ص ال فاد م ال   :)٦٩(فإنه 

وع. الأولى: ر غ ال قا ال ع وال اق ال ل واس   ال وال
اني: وعة. وال قة غ م لة  ار ال اء الأس ة إن   ج

                                                 
ا )٦٨( ، صد. أح محمد ح جع ساب  .٣٨٨ن، م
ة اس  )٦٩( ان "ح ، مقال ت ع لقاو لة الأم العامد. محمد ع الهاد ال ر م ع م  –اق ال

د  ل  ١٥الع ة، ص –١٩٩٠ي ة الإعلانات ال ف  ع ال ا  .٦٩م
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١٥١٤ 

  الفرع الثاني
للمحادثات والعقوبة ة التصنت والتسجيل الالكتروني يمالأركان القانونية لجر

  المحددة لها
ادثات  ع: ال ض انأولاً: م اق ال وم خل في ن ي ت ها: –ال اق   م

ت له دلالة  ل ص ادثة  ال ق  اصة، و ادثات ال ة ه ال ه ال ع ه ض م
ا ار ال عاني والأف عة م ال ي أو م ع ع مع ت في ال ا ال ان ه ة، فإذا 

اً  ي ع ح ة في  اث ات ال ة وال ه اله لالة على أ تع  ، و أن )٧٠(فاق ال
وداً  ها م اق فه ان ن ها لغة ون  ق ة في ح ف ة، إذ ال ف ي بلغة ما أو  ن ال

اس ل م ال د قل   .)٧١(في ع
ة أن تق ه ال ل ه ي ت ع ل لف ولق اش ال ع في أماك خاصة وهي ت

اء ع الأماك العامة. ق في الفقه والق أ ال   قاً لل
وني: ل الال ة ال وال اد في ج اً: ال ال   ثان

دت م اق  ٣٠٩ح ة اس وع في ج اد غ ال ا ال ر ال ات ص ر عق م
اصة. ف على أن: ادثات ال ل ونقل ال ع وت ة لا ت " ال ال م عاق 

ن ق ارت  أن  ا وذل  اصة لل اة ال مة ال ل م اع على ح ة  على س
ي  غ رضاء ال ناً أو  ح بها قان ال ال ة في غ الأح ال أح الأفعال ال

ه   :)٧٢(عل
ادث١ عه م ان ن اً  ة أ ل أو نقل ع  جهاز م الأجه ع أو س ق ال ات، ) اس

ن". ف ل ان خاص، أو ع  ال ت في م   ج
ع  اق ال اد وهي اس ر ثلاث لل ال ع ق م ب ص ن ال ل  و

قل. ل وال   وال
                                                 

الإ )٧٠( عارف  أة دار ال ة، م ات ال ة لل ائ ة ال ا ، ال ي أب عام رة، د. محمد ز س
 .٨٨، ص١٩٧٩

ان خاص، وذل  )٧١( ادرة م م ة ال س ان ال ة إلي الأل ن ة القان ا اد ال ب ام ع وج ي ال
.. ان  له، دون وجه ح ار ع ف م ث ه،  ق الغ ل ى لا يل ل ح ة ح ال ا ق ح

:   في ذل
Pradr: les disposition de la loi No. 70-643 du juillet 1970, sur la protection de la 

vie privee D.S. 1971, p.111. 
، ص )٧٢( جع ساب ان، م   .٣٩٩د. أح محمد ح
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١٥١٥ 

  المبحث الثالث
  النظام القانوني للخصوصية عبر وسائل التواصل الإلكترونية 

ول ا ع ال ف ج ام اللازم م  الاه ان  ق الإن ع لق ح حق نة لل ل
ا  ر ه ل ة بها، وق ت ال اح لل إل ي سع  ب العال ال قاً لإرادة شع ولي، وذل ت ال
اعف  ا ت ة،  ان ع الأم ال ق الإن ق ي ل ور الإعلان العال ام  الاه
ق  ق ه ال ة، م ب ه رجة  ق ب ق ه ال فا على ه ة لل ول ات ال ص ال ح

ل عام ال في ال ان  ق الإن ق مة  ق ول ال اد، وق اه ال اصة للأف اة ال
ة  ل ب ل خاص، خاصة في  ه  ص اء على خ ال الاع افة أش ابهة  وم

ل   . ن قات الإن اعي ع ت اصل الاج ة  اهال ول ات ال ع ال ه ج
ا ات و أنه الاتفا ت  ة فعق ة أم إقل ة.  عال ول ات ال ت ا أن ال ه فق أرتأي وعل

: ال ل ال ة، وذل م خلال ال ة والعال اب ال اق أه ال   ن
ة. ون اصل الإل ة ع وسائل ال ص ة لل ة ال ا ل الأول: ال   ال
ة. ون اصل الإل ة ع وسائل ال ص ة لل ول ة ال ا اني: ال ل ال   ال

  لب الأولالمط
  الحماية الدولية للخصوصية عبر وسائل التواصل الإلكترونية

ان: ق الإن ق ة ل ة الأورو   أولاً: الاتفا
ان، وت  ق الإن ة حق ا ي ل اء ت إقل ل ال في إن ا ف كان لأورو

ة في تارخ  ات الأساس ان وال ق الإن ق ة ل ول الأورو ار ال إق ف  ٤ذل  ن
ق ١٩٥٠ ة حق ا ولي ل ع ال ادرة ع ال ة ال اب ات الإ م. وتع أك ال

ق  ق فا على ال ال ول، وق اه  ن ال ة القان ي م فقهاء وأسات ان ح الع الإن
اة  مة ال اس  ا ب ال ، و ا الأورو ة لل ات العامة وال وال

اد اصة مع تق ح الأف ة ال ص   .)٧٣(في ال
ها، ح ورد  ة م ام ادة ال ال في ال ة  ه الاتفا اول ا ال فق ت أن ه و

ها أنه   :)٧٤(ف
اسلاته. -١ ه وم ة وم اصة والعائل اته ال ام ح د ال في اح ل ف   ل

                                                 
ة،  )٧٣( ا ة ال ل ق ال اورة حق ق ال ق لف وال ق ال ة، حق ة الف ل ق ال في، حق د. ن ش

عة  رة،   .١٥٩م. ص٢٠١٤جامعة الإس
اس محمد فاضل )٧٤( ، ص د.  جع ساب  .١٨٨، م
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١٥١٦ 

خل ي  -٢ ا ال ان ه ا ال إلا إذا  ارسة ه خل في م ة العامة ال ل لا  لل
ن  ه القان ي، للأم  عل ور للأم ال اء ض ي إج ا ق ع د ل في م وأنه 

ة  ا ائ ول ة م ال قا ام ولل ة ال ا ولة أو ل ة لل اد ة الاق فا العام أو ال
. ات الغ ق وح ة حق ا ة والآداب أو ل  ال

ة، ول اصة والعائل اة ال ام ال ة اح ار الاتفا ادة إق ه ال دون  ه م ه
ال  لاص ذل م الأع ى اس ، ولا  ح ا ال د م ه ق ع وال ي ال ت
ان في  ق الإن ق اصة  اء ال ة ال ة وق أك على ذل تق ل ة للاتفا ال
ها  ج ف ق لا ت ق ة لل ة الأورو ارات الل ه أن "ق ي، فق ورد  ل الأورو ال

ي  ة ال ا انات ال ة ال ن ف ها ع م فة واضح لا ل ف اح   بها الإف
ة". اصة العائل اة ال   ال

ان: ق الإن ق ة ل ة الأم اً: الاتفا   ثان
ارخ  ها ب ع عل ة وت ال ول الأم ة ال ار م ة في إ ه الاتفا ت ه  ٢أع

ف  ق الإن١٩٦٩ن ت حق اء انعقاد م س أث ة سان ج ي ت م، في م ان. وق أق
ق،  ق ه ال د ه أساس ه ت على أن الف ة وأك ق ال الأساس ة حق ه الاتفا ه
ان، وأنها  ق الإن ق ي ل ج في الإعلان العال ق ت ق ه ال اد ه ها أن م ا ورد ف ك
ة  ا ة والاج قا قه ال ار حق الأم والأمان وق عه  ة ال وت ا ف إلى ح ته

ة وال اد ةوالاق   .)٧٥(اس
ل الأول م  اول الف : ت ان على ق ق الإن ق ة ل ة الأم وت الاتفا
ها  اردة ف ق ال ق ام ال اح ها  اء ف ول الأع ام ال ال ا خاص  أي أوله الق الأول م
ه  ه اناته وم ه ود نه ولغ غ ال ع ل اص لها  ارسة الأش ل م ه وت

ا ه اسي. وثان ه  ال ل  ع ني ال ام القان عات وال يل ال ع ولة ب ام ال ي ال
ة اب مع ما ورد في الاتفا   .)٧٦(داخلها ل

ق  ة حق ا ة على ح تها الأورو ة أنها ن  ه الاتفا اً على ه لاح أخ
اً ب ال لها أ ت م الإضافة إلى أنها م ة،  اش قة م ي  ا الأم اة ال

ة  ام فة إل ق  ق ه ال ف ه ان ت ار، ودع ض ف والاع اصة وال في ال ال
                                                 

، ص  )٧٥( جع ساب ، م اه ح  .١٣٨د. محمد ع ال
ة  )٧٦( ل ة ال ا ن ح ل قان اورة في  ق ال ق لف وال ة ل ال ن ة القان ا ، ال لام سع د. ع ال

ة،  ة، القاه ة الع ه ة، دار ال  .٦١م. ص٢٠٠٠الف
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ج فارق  ب القارت  ض، إلا أنه مازال ي ا الغ س له هاز ال ع  ال
ة  ا ال ازال أم ان، ف ق الإن ق ام الفعلي ل ال الاح ة في م ة والأم الأورو

اً  لفة  ال.م ا ال   في ه
اصة. اة ال ة ال في ال ا علقة  ة ال ول ات ال ت اً: ال   ثال

اة  راسة ال في ال ولي اه ب ع ال ات على ال ت عة م ال ت م انعق
ح  ي أص هاكات ال ع الان ي، خاصة  ي أو الإقل اء على ال العال اصة س ال

ة وخ  اي فة م ض لها  ع ةي ج ل ة وال رات العل   :)٧٧(ة،  ال
ال  ن ت م عاً: م   م:١٩٦٨را

ا م  ال  ن ة في م ه ال ان وه ق الإن ق ت آخ ل  ١٨إلى  ١٤انعق م
جي ١٩٦٨أك  ل م ال ق ها ال ع ي  ة ال ل ه ال ودراسة الآثار ال م، ت 

اد. اصة للأف اة ال   على ال
ائج  ها:ن ات م ص ة ت ع ج  ت أنه خ ا ال   ه

سائل  - ات وال ون الإل اصة  اة ال د ال ي ته ة ال ي ار ال الأخ ة  ا ورة الع ض
ها على  ار ت ة الأض اف ا وم ج ل ها ال ي وصل إل ة ال ة ال ال

اد. اصة للأف اة ال   ال
ه ا - ل دور ال ة وتفع م ات ال ض اله ورة نه ات غ ض ا اله ة، و ن لقان

ات  أدلة الإث اف  م الاع ار ع  ع ه الأخ عاد ه ل على إ ة للع م ال
ة  ل على الأش ة ال أجه ة،  ي ة ال ج ل سائل ال ه ال ها به ل عل ال
ها  م ف ي ت ة ال ف ارات ال ل الاخ قة، و ة ال ة عال وآلات ال ال

ب.العقاق ف ال ة  ة وأجه   ال
ن  اء ال ولي ل ت ال اً: ال   م:١٩٧٠خام

ة ب  ة ال ار في الف ة  ي ن في م اء ال ع خ اي  ٢٣إلى  ١٩اج ي
ح ال ١٩٧٠ د، وق ورد ت اصة للف اة ال ع ال ض راسة م  A. SEDOUم، ل

ع اصة ق تف اة ال ع ال في ال ض ة أن م ل لات أدت إلى تعارض م ه م  ع
م   ل ا اس ة العامة م ل ع وال اصة مع ح ال اته ال مة ح د وحقه في ح الف

                                                 
، ص )٧٧( جع ساب اس محمد فاضل، م  .٢١١د. 
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١٥١٨ 

ة أشغال  ا ة في ب ات  ل جاءت ملاح ا، ل ه ازن ب اث ت ة لإح ائل  ه ال ه
ان،  ق الإن ق ي ل ة م الإعلان العال ة ع ان ادة ال ال ت تعلق  هاال   :)٧٨(أه

ألة  - ار أنها م اع ي  اصة على ال العال اة ال ة تع ال في ال صع
ل دولة. قافي في  اعي وال اد والاج ال الاق ت  ة ت   ن

ه. - اعي ال   س الاج ل ال ع ال ة ع ان م إم  ع
ة ا - ل اصة مع تغل م اة ال ال في ال اف  ورة الاع اعة على ح ض ل

اصة. اة ال د في ال  الف
خل  - اصة م ت اة ال فا على ال في ال ة اللازمة لل ا سع في  ال ال

جي  ل ي وت ر عل أ م ت ا  اقه، م اع ن ع ات ولة،  ات العامة في ال ل ال
ة. ل  وآثارها ال

اً  اصة وأخ اد ال اة الأف دة ل ع هاكات ال ة  م أوجه الان ف ف ادرة م  ال
ع  اذ  مي. ذل أن ات اع ال ف الإدار في الق ة ال ف ف الف وم 
اصة،  اته ال اد لل في ح ارسة الأف ع وم وعة م شأنها تق ت اءات ال الإج
ة مع الأخ في  ق ودة وم د م ه الق ن ه ق الأخ  أن ت ق ع ال ول

ار ال ةالاع ان ة الإن امة والآدم ة على ال   .)٧٩(اف
  المطلب الثاني

 الحماية الوطنية للخصوصية عبر وسائل التواصل الإلكترونية
ه،   اء عل لة الاع لاف وس اخ ا ال  رة له ق ة ال ا ال ال لف إع لا 

ة ا ة ح ه أه ل ت وني، ول اء ع  وس ورقي أو ال ل الاع ا  أن  ه
ة  ر ال لة ن ال ه اً ل اعي ن اصل الاج اقع ال جه خاص ع م ال ب
ها، بل إن  امها دون إذن صاح ها واس لة ن اولها وسه اقع وت ه ال مي ه ل
ن  لاً ح  ك) م قع ( اعي  اصل الاج اقع ال ة ل ال ق  لة ت ال

قع أن  م لل ان أ م ل إم راً لأ ش دون إذنه، ول مات أو ص ي معل
اء  ع الاع ا ال حال وق ة ه ا اع العامة في ح اء على ت الق ق الق فق اس
أ  ر م ي، إذ ق ق ماتي أو ال عل اد ال أ ال الاً ل ، وذل إع ن رة ع الإن على ال

                                                 
، ص  )٧٨( جع ساب قة، م  .٨٢د. زاد م
، ص  )٧٩( جع ساب ، م اه ح  .٢٣٧د. محمد ع ال
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ورة إعلام ال ه ض ل عاماً ه أنه "في غ ما تق اً ال ر، فإنه  دائ ه
رة له ه أو ص عل  مات ت ل ن أ معل   .)٨٠(على إذن ال ق

اة  اء على ال في ال اعف حالات الاع مات ت عل ا ال ج ل و ت
قاً  أ ت ر ال اصة م أك ص اة ال اء على ال في ال ي الاع اصة، وأض ال

اصل  اقع ال اء على ال في ال ع م رة الاع الإضافة إلى ص اعي،  الاج
اد  ل أف اته م ق ص ماته أو خ اد م خلال ن معل اصة للأف اة ال في ال
اعي  اصل الاج اقع ال اعي، أص م اصل الاج اقع ال ات م آخ على صف

ها. م اصة ل اة ال د ال في ال   ذاتها ته
اد ت ال ل ففي م ح ة  في الف ات وأن اء على سلامة ش الأول (الاع

ن رق  مات) م القان عل ات ال ة  ١٧٥وتق ة ٢٠١٨ل ائ تق ة ج اف أن م م، 
وني، أو إح  مات إل ام معل ة، أو ن مات ة معل م ش ل م اس مات على  عل ال

ة ش في غ ص اء على خ مات، في الاع عل ة ال ح  وسائل تق ال ال الأح
ل أو نقل أو ب  اض، أو ت ع، أو اع اق ال ة: " اس ال ف ال إح ال ناً  بها قان
ر الغ أو  قا ص ل ال ة".  ئ ة أو م ت اد ص الات أو م ادثات أو ات اء م أو إف
ار أو  فا بها. ون أخ ها أو الاح فها أو ن ة أو نقلها أو  ون ر ال اد ص إع

مات ول ص  انات أو معل اه أو ب قات أو م ة أو تعل ا غ ت ر ف ة أو ص ون ر ال
ة  ح، أ ش ون ت م، ب ل م اس ن  ا  القان ة.  ة وح كان ص
ل  ة ح مات س ف معل مات ل ة معل لة تق اً، أو وس ون قعاً إل ة، أو م مات معل

ه. له أو  ة ع اس ها    عل
ادة  فق ة في ال انات ال ال اس  ن ال ال ن  ١٧ح القان م القان
ة  ١٧٥ امة لا تقل ع ٢٠١٨ل غ ة لا تقل ع س و ال م عاق  م على أنه "
اوز  ١٠٠ ه ولا ت ل م أتلف أو  ٥٠٠ألف ج إح هات العق  ه، أو  ألف ج

ئ ا أو ج ل ار أو ألغي  ل م ل أو ع انات ع امج وال ، ال ون وجه ح ا و ع ا، م
ماتي وما  ام معل لقة على أ ن ة أو ال ل ة، أو ال عال نة، أو ال مات ال عل أو ال

ة". م في ال ي اس لة ال س ان ال ا  ه، أ   في ح
ة  ان ادة ال ، ح ن ال م انات ال م حف ب ع ال ع ا أق ال ك

ة  ١٧٥ن م القان أتي  ٢٠١٨ل أن  مة  م ال م مق حف  -١على أن (... يل
                                                 

، ص  )٨٠( جع ساب اس محمد فاضل، م  .٢٢٩د. 
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١٥٢٠ 

ة  مات ل عل ة ال ق لة ل ماتي أو أ وس عل ام ال ل ال لة،  ١٨٠وت س ما م ي
ا يلي: أ ها  ها وت اج حف انات ال ل ال ف  -وت ع ي ت م ال انات ال ال

مة. ب م ال انات ال -على م ماتي ال عل ام ال ن ال علقة  وم
ته. ج ان ت س ى  عامل م ال. د -ال ة الات علقة  انات ال انات  -ال ال

عل ال. هـال ة للات ة ال الأجه ار م  -قة  ها ق ي ر ب انات أخ  أ ب
هاز.  ل إدارة ال   م

ة ال ا أ ح اء م م انات اس ع حف ال ال و ة في م مات ال عل انات وال
ن  ل ن القان ة ل ون الات الإل ة  ١٧٥الات ح ٢٠١٨ل ي ت انات ال م على ال

ام  ن ال علقة  وم انات ال ل ال مة، و م ال ف على م ع ال
ال،  ة الات علقة  انات ال ته، ال ان ت س ى  عامل م ماتي ال عل ال

ار م ال ها ق ي ر ب انات أخ  ال، أ ب ة للات ة ال الأجه علقة  انات ال
ام،  ا الال الا له ة، إع انات ال ة ال ع ومعال ان ج ا  هاز، ول ل إدارة ال م
م  س وع ال ص م ة، فق ح مات عل ة ال اصة وح اة ال أ ال اء على م ع اس

ال  و أع ي ش اءعلى ت ا الاس :، )٨١(ه و ه ال   وم ه
ة  -١ ق لة ل ماتي أو أ وس عل ام ال ل ال ف وت س مة  م ال م مق أن يل

ة  مات ل عل لة. ١٨٠ال ما م   ي
٢-  . قة ال فا بها سا انات ي الاح ة م ال ة مع ا ال في ن ل ه   و

انات  نا أن حف وت ال لا في ون م وجهة ن ع دل ن  ه القان ل ال ت
ة، ولا ش أنه لا  اف أ ج ة في اك ات ال ل ه ال ع  ة ت ع ج حالة وق
اء  الق ة  ة ال ل ل م ال ح ب اك ت ن ه انات أن  ه ال ف ع ه ب لل

فا على أم الة أم لازم لل ه ال ها في ه انات وت ا أن حف ال لا.  ولة م  ال
ق الأم العام. ولة أو ل فاع ع ال   أو لل

ة،  ص ال في ال اف  اد الأم الاع ي في  اء الأم ا وق رف الق ه
ع أن  ه ه ال  ع وح ، وال ا ال ي ه ة ت ائ اب ق د س م وج اً لع ن

ع ا ة ذات  ص اء على ال لاً ع أن الاع ، ف ا ال ف به ة  ع ، وث مع

                                                 
وع،  )٨١( وني غ ال ن الإل ن ع ال مات الان مي خ ة مق ل ، م ف جاب س د. أش

ل ة،  اد ة والاق ن راسات القان ان لل ق حل لة حق ان، م ق، جامعة حل ق م، ٢٠١٠ة ال
 .١٠٢ص



دراسة مقارنة مع النظام الأمريكي  الحماية الدستورية للحق في الخصوصية عبر وسائل التواصل الإجتماعي
  والفرنسي

  د. محمد إبراهيم هيوب

 

١٥٢١ 

ن م ال أن ت  ها، وق  ع ع ة لا  ال امات الأدب ك م الال
ف،  عا ن الأخلاق وفي رأ عام م اق قان ل في ن ة أف ا ش ح ي خ اع ال ال

ا ة العل ا ذه إلى ذل ال   .)٨٢(ك
ان ق اذي وارن و ل م الأس ا  ي ولاس ة إلا أن الفقه الأم ا ال   لف

قف  ده، و ألا  اء ق يه ه م أ اع اي ة ح ة وأه ص ة ال في ال إلى أه
د  ان  ام  ، لأن ال ا ال ة ه ا ل ح ة في س ة ح ع ائ اب الق ام ال ن
اك  ان ه ة، و ا ة والاج اد وف الاق رت ال ا ت ل ر  ه على م الع ا ش

ف ح ال حاجة ل اف  م الاع ل ي  ر ال ان، وال ال أو للإن ة لل ي ة ج ا
لة  اد وس ، وحاول إ ا ال ي به اء الأم ه. وق تأث الق اي ة وح ص في ال
د  م وج ة وع ائ قة ق د سا م وج اً لع ه، ون اي ة وح ص ال في ال اف  للاع

اء الأ أ الق ، ل ا ال ر ه ق ني  ي ن قان ة ال ي الة ال قة ب ال ف ي إلى ال م
ة،  ي أ قائ على حالة ج اء، و ت م ضها على الق ة ول  ع ر لأول م ت

ة الة الأخ اق ال ة في ن ص ة ال في ال ا ف    .)٨٣(واع
ة،  ات الأم لا ص دسات ال أ في ن ا ال ار ه اء إلى إق صل الق وق ت

ي ل  وال ه أن  ق  اة لا  عادة، وال في ال اة وال ف  ال في ال تع
وف  ان وفقاً ل ة للإن ة والآم اة الهان ف ال ي ت ع ، بل  اة فق ان على ق ال الإن
خل في  ع الغ م ال اع ال أن  ة إلا إذا اس اة الهان ن ال ، ولا ت الع

اته ص نه ون خ   .)٨٤(ش
ل  ص ة ال ا د وح ة الف ص ة خ ا ع ح ي ت ع الأم ع ذل وضع ال ث 

ة  مات س عل اص ١٩٧٠إلى ال ن ال ع ذل القان ر  ة، ث أص اش ص غ م م، ب
ة  ة س ص ق (١٩٧٤ال ن ال القان ل  ع ة ٣٩٣-٩٤م. ال م، وق ١٩٧٦) س

ها اد أه ة م ن ع ا القان   :)٨٥(ت ه

                                                 
ق، جامعة  )٨٢( ق ة ال ل  ، ن مي الان ضة ل ف ة ال ل أم م ال ة، ال د. أح محمد ع

ة،   .١٥٢م. ص ٢٠١٣القاه
، ص  )٨٣( جع ساب في، م امل ع في   .٢٨٧د. ع
، ص  )٨٤( جع ساب ة، م  .١٦٨د. أح محمد ع
م )٨٥( قي م اه ش ، ص د.  جع ساب  .١٨٩، م
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١٥٢٢ 

ي ت ن ا  -أ  اع ال ل والق اصة ب ة ال ة في القائ س ة ال اقات في ال ل
ها. ل إل ص  في شأن ال

مات.  -ب  عل قال ال و ان ور ش  ص
اصة   -ج  انات ال اء م ت ال ي ي ع الاق ل ش  لاع ل ح الإ

 ه.
قا  -د  لاً ع ال ن، ف ف القان ة ت ا ي، ل س ة غ ال قا ام ال د ن ة.وج ائ  ة الق

ها ة م ات ال لا اصة في ال ان ال ي م الق ع ذل الع رت  ا ص   :)٨٦(ك
ق ( -١ ن ال ف ٥٠٣- ٩٤)، (٨٣٩-٩٣القان ة وال ا ائ ال اص  ) ال

ة  ادر في س   .١٩٧٦، ١٩٧٣ال
اصة رق ( -٢ اة ال ة وال ق ال ة حق ا اص  ن ال ادر في ٣٨٠-٩٣القان ) ال

 م.١٩٧٤عام 
ة، رق ( -٣ ال انات ال ة ال ا اص  ن ال ادر عام ٦٣٠-٩٥القان م، ١٩٧٨) ال

ن رق ( القان ل  ع ة ٩٦-٣وال ادر س ن رق (١٩٧٨) ال ) ٤٣٣-٩٦م، والقان
ة  ادر س  م.١٩٨٠ال

اع  ق اصة  اقات ال ان أخ ت ال اك ق مة ه ق ان ال لاً ع الق ف
ارف، والائ ح أن ال غ م ذل ي ل، ول على ال أم وعلاقات الع ان، وال

ة  عال ال د  ع م ض عل  ان عامة، لا ت ي هي وضع ق ع الأم ة ال خ
ة  ا ناً خاصاً  ي ال وضع قان ن ع الف انات، على خلاف ال ة لل ون الال

ة لل ون ة الال عال اجهة ال ات في م ة وال ص ن ال عاق قان ل  انات. و
ل على  ض ال غ ة  مات ة معل ام أو ش ة في ن ء ن ج  ل ول ا على  ر فل
عة  مات م ل م أدخل معل ، أو  عة الغ عل  ح بها ت مات غ م معل

عة الغ ض ت أو إساءة س   .)٨٧(غ
ة، ة ال ام دولة الإمارات الع از اه صاً على إب ق  وح ق اع ل افة أن ها ل فال و

ق  ق لة خاصة  ع سل س ال ة، فق  ول اث ال ات وال اردة في الاتفا ان ال الإن
ولة في  ها ال ي صادق عل ة ال ول ات ال ع وت ون الاتفا ي ب ان، تع الإن

                                                 
، ص ص )٨٦( جع ساب ، م اه ح  .٢٤٦د. محمد ع ال
ة،  )٨٧( ة الع ه ، دار ال ن ة ع الأن ون ارة الإل ة لل ائ ة ال ا ش، ال ق د. ه حام ق

عة  ة،   .١٧٣م. ص١٩٩٢القاه
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١٥٢٣ 

اد رق ( ن الات ها القان ان أه ان،  ق الإن ال حق ة ٢م شأن  في م،٢٠٠٦) ل
اد رق ( م الات س ال ل  ع مات. وال عل ة ال ائ تق ة ج اف ة ٥م م، في ٢٠١٢) ل

مات.  عل ة ال ائ تق ة ج اف   شأن م
، فق  ع ي إلى وق  ن ن الف اصة في القان اة ال ة ال ا جع ح ا ف ن أما في ف

ة  رة س ه ا ال ه ان في مقال هان وارن و اء م، إ١٨٩٠أشار الفق لى أن الق
ور خلاق  ي ب ن اء الف ، ح قام الق ا ال ل ه اف  اقاً في الاع ان س ي  ن الف
ا  ه ه ا ي  اً ل ه، ن اي اصة وح اة ال ام ال ال في اح اف  ال الاع في م
لي  اقع الع اي ال ا  ها  ص وتف ع ال اولة ت ر وم ونة وت اء م م الق

ة،  ح شامخ م ناح ي ص ن اء الف ا فق ش الق ، ل ة أخ الة م ناح ق الع و
فه  ل تع اصة،  اة ال ة ال اصة أو ال في س اة ال ام ال لل في اح

ه اي ل ح وده وس ه وح ع   .)٨٨(و
اصة   اة ال ال في ال ف  ان ق اع ي ون  ن ع الف قة أن ال وال

ه  ان عل قل، ف ة ح م ن ة ال ل اع ال ها ق ف ي ت ة أوسع م تل ال ا وضع ح
ه الفقه  هي إل فعل س تق ما ان ع ل  ة، فإن ال ق ال ه م حق اع

ل. اء م ق   والق
قل داخل  ل م انه  ل ب ، ح ق ع ا ال ع الإماراتي ه ل ال وق أدرك 

اد رق ( ن الات ة ٥القان مات، وذل ٢٠١٢) ل عل ة ال ائ تق ة ج اف م، في شأن م
ادة (م خلال ن ا ة لا تقل ع " )، ح جاءت ل على:٢١ل ال م عاق 

ي لا تقل ع مائة وخ  امة ال ة أشه والغ ائة ألف  ألفس اوز خ دره ولا ت
ة، أو  مات ة معل م ش ل م اس إح هات العق  مات دره أو  ام معل ن

ة ش في  ص اء على خ مات، في الاع عل ة ال وني، أو أح وسائل تق ال
ة:  ال ق ال إح ال ناً  ح بها قان ال ال   غ الأح

ادثات أو  .١ اء م ل أو نقل أو ب أو إف اض، أو ت ع، أو اع اق ال اس
ة. ئ ة أو م ت اد ص الات أو م   ات

ر الغ أو  .٢ قا ص ها أو ال فها أو ن ة أو نقلها أو  ون ر ال اد ص إع
فا بها.   الاح

                                                 
، ص  )٨٨( جع ساب في، م امل ع في   .٢٩٣د. ع
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١٥٢٤ 

انات  .٣ قات أو ب اه أو تعل ة أو م ا غ ت ر ف ة أو ص ون ر ال ار أو ص ن أخ
ة أو ة وح ان ص مات ول    .)٨٩("معل

ن رق ( ر القان ي ق أص ن ع الف ان ال ة ١٧وأن  اص ١٩٧٨) ل م، ال
ة الآ عال أن ال ن  ا القان ن الإماراتي، إذ ذ ه ل القان ات، م ق انات وال ة لل ل

مة  ن في خ مات  أن  عل ة ال ام آل ات، على أن ن لفات وال ة وال مات عل ال
ان اصة للإن اة ال اء على ال ن م شأنه الاع ، وأن لا  ا ، إلا أن )٩٠(كل م

د و ع الإماراتي ق ح ، ال ه و ق ش ة وت ن ة وال ائ ة ال ل ام ال ع  لاً قا
اصل  ة ع وسائل ال ص اء على ال ال الاع م خلال ال على أش
ع  ، ح ق ن ال اش لاً م ا الأم و ابهة له عات م أك ال اعي،  الاج

ادة ( ع" )، على ما يلي:٢١الإماراتي م خلال ن ال ا  ة لا .....،  ال م اق 
اوز  ن ألف دره ولا ت ي لا تقل ع مائ وخ امة ال ة والغ ة واح تقل ع س
مات  ام معل م ن ل م اس  ، إح هات العق ائة ألف دره أو  خ

ة يل أو معال اء أ تع مات، لإج عل ة ال وني، أو إح وسائل تق ل  ال على ت
ق  ، ه رة أو م اء على أو ص ، أو الاع ه أو الإساءة إلى ش آخ  ال
هاكاً". ه أو ان ص   خ

ات فق  ة وال ون ة الال عال ال اص  ن ال القان عل  ا ي ، و وم جان آخ
ها ة م اد الأساس لة م ال ر ج ن ال   :)٩١(ت القان

.  -أ  ا مة ال ن في خ ة  أن ت ون ة الال عال  أن ال
اصة أو   -ب  اته ال قه أو ح ان أو حق ة الإن اء على ش ل أ اع و أن ت

ة أو العامة. د ات الف  ال
انات   -ج  ع ال اء تعل الأم  ق س ة ت انات ال ة لل ون ة الال عال وأن ال

ل  ي ت ات ال ل ها.. الخ م الع فها أم م يلها أو ت لها أم تع ل لها أم ت وت
ة.مع مات ش ل على معل ها لل ق ار ب انات  ه ال ة له  ال

                                                 
اد رق )٨٩( ن الات ة ٢( القان اد رق (٢٠٠٦) ل م الات س ال ل  ع ة ٥م، وال م، في ٢٠١٢) ل

ادة ( مات. ال عل ة ال ائ تق ة ج اف  ).٢١شأن م
، ص  )٩٠( جع ساب ، م اه ح  .٢٨٩د. محمد ع ال
، ص  )٩١( جع ساب فه، م هاب ع  .١٧٩د. ع ال
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ة هي   -د  ة أو الاس ات انات ال د م ال ق ر أن ال ن ال ا أوضح القان ك
اش أو  ل م عي ت أ ش ة ال ال ي ش ي م شأنها ت انات ال ال

. اش  غ م
ورة وج ي ض ن ع الف ز ال دة وم جهة أخ فق أب ة م ن ص قان د ن

اصة ب  ة ال ام العقاب اصة، و ذل في الأح اة ال ة ال في ال ا ل
ها، إذ  الف ن أو م ام القان ل م أح ي ت اصة وال اة ال اء على ح ال أفعال الاع

ائ أرع: ن أعلاه على ج   ي القان
ة  -١ انات ال ة لل ون ة الال عال ة ال ة ج ة ال خ م الل دون ت

ادة ( ، ح ن ال ل ن.٤١ب   ) م القان
ادة ( -٢ ة وف ال انات ال وع لل ف غ ال ل وال ة ال ه.٤٢ج  ) م
ادة ( -٣ ة) على وف ال ة (ال انات الاس وع لل اء غ ال ة الإف ) ٤٣ج

ن.  م القان
ة م -٤ ض أو الغا اف ع الغ ة الان ة ج انات ال ة لل ون ة الال عال  ال

ادة ( ن). ٤٤وف ال  م القان
  الخاتمة

اد أو  ل الأف ن م ق زة م الإن ف ة ال ي ه الأدوات ال ام ه م خلال اس
ح م  اصة، وأص اته ال اءات على ح ضة لل م الاع م ع ح ال ولة أص ال

م ي تق هات ال م ح ال ع ال ف  ال ورة ال اصة، وض مات ال عل ع ال ب
امه  اء اس اصة أث اد ال اة الأف ع على ح م ال مات و ع عل ة نُ ال ب أه
ن في  خل رجال القان ي ت ق ا  ه م اً لا مف م ح أم الها أص ع ه ال لأن اس له

اء ب اصة، س اة ال ة الفعالة لل ن ة القان ا ة أو ال ع ال ال ان ال يل الق ع
عاب ما اس  ة على اس ال اع ال رة الق م ق ة في حالة ع ي ان ج اع وق اح ق اق
ة  ة وال م ال اصة ل تع في ح اة ال ي أن ال ع له  ا  ة، وه ن اكل قان م م

ه.  ة  ص ان لل ا م خلال بل دخل إلى عال شفاف لا م صل ه فق ت ا وعل
ا يلي: ات وفقاً ل ص ائج وال ع ال ا إلى   ه

: نتائج البحث:
ً
  أولا
لازمة لل  .١ ة ال رة الأساس س ق ال ق ة م ال ص ع ال في ال

أصل عام. ة  ان ه الإن ف عي   ال
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ل  .٢ اصة ت اة ال ة على ال ق أث ال ة ارت  ص ي لل م ج ول مفه
مات أو عل ة ال ها  ص ة عل ة وال انات ال ة ال ا اد في ح ح الأف

ي. ق ات الع ال ل ت  في 
ار  .٣ ل ان ، خاصة في  ال اصة والعامة ل  اة ال قة ب ال ف ار ال أن م

ع. اف ال قات وأ ع  اعي ب ج اصل الاج اقع ال  م
ا ال .٤ ج ل ن وت ة في ع الإن ص ال ح م أه أن ال  مات أص عل

ر ع  ث أو ال ل ال ة الفعالة في ت ق ات ال ان ال للإم ق  ق ال
ود ع  ر غ م ه ة إلى ج اش رة على نقلها م ة والق اتف ال ات اله كام

اعي. اصل الاج  وسائل ال
اصل  .٥ اقع ال ر ع م انات وال ة ال ص هاك ل ر الان م أك ص

ا اض الإعلانات.الاج غلالها في أغ اس مة  م ال ح مق  عي أن 
مة  .٦ سع في مفه ه م ت اصة، ف اة ال م ال ي مفه ا في ت لف إن الفقهاء ق اخ

اة العامة،  ع م ال ل ما لا  لة هي  ق اة العامة  ه و ال ل ب إلى ح الف
لة  ل الع اعاً م ار أخ أقل ات أف ه  ه م ر قى وم ة، إلا أنها ت أو ال

. ع اصة  اة ال قة لل رة ال ا ال ضح ل فاضة ل ت   تعار ف
اعي  .٧ اصل الاج اقع ال ام م ع في اس اجه ال ي ت لات ال م ض ال

. م ني لل أك م ال القان م ال ة وع د رقا م وج  ع
اعات الأ .٨ لف ق ه ب م ف عل ح م ال ن أن لق أص اقع على الإن ال وال ع

قة ب  اء ال ور ل اقع أم ض ة على ال ص أن ال اسة خاصة  وضع س
ل. ن  م والإن الي ب ال ال ه و قع نف ن و ال م الإن  م

اء  .٩ ال الاع افة أش ابهة  ل عام وم ان  ق الإن ق مة  ق ول ال اه ال
ه  ص اعي ع على خ اصل الاج ة ال ل ب ل خاص، خاصة في 
. ن قات الإن  ت

ق  .١٠ ة وت ن ة وال ائ ة ال ل ام ال ع  ل قا د و ع الإماراتي ق ح أن ال
ة ع وسائل  ص اء على ال ال الاع ، م خلال ال على أش ه و ش

ا الأم ابهة له عات م أك ال اعي،  اصل الاج .ال اش ل م   و
  ثانياً: توصيات البحث:

ا  .١ ن ى لا  ن ح ة الأن مي ش ة ل م ل قافة ال عي وال ورة ن ال ض
. ل الآخ اته م ق ص هاك خ ضة لان   ع
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ة ع وسائل  .٢ ص هاك ال لاً لان رة أك تف سع أك في رس ص اولة ال م
ر ال س اعي، داخل ال اصل الاج ة ال ل ة إقامة ال ح  ض ، ل

ة. ل أوضح، وأك فعال ة  ن   القان
ي في  .٣ ال  ، ة في م ون ائ الإل ة ال اف ة في م ان م اء ل ورة إن ض

ا. ن دة في ف ج ال قارنة  عات ال لها في ال   ك
ة ال  .٤ ا رة ل ق ص ال اع وال اء في ت الق ام الق ام أح ة اس ص

. ن اعي ع الإن اصل الاج   ع وسائل ال
ات  .٥ ت وات وال قارنة، وقامة ال عات ال افة ال لاع على  ل على الا الع

اعي، وذل  اصل الاج ة ع وسائل ال ص ة لل ن ة القان ا ف ال ة ب ع ال
ع. ض أ على ال ي ت ات ال غ افة ال اجهة    ل

  
  ثأهم مراجع البح

ة  .١ ل  ، ن مي الان ضة ل ف ة ال ل أم م ال ة، ال د. أح محمد ع
ة،  ق، جامعة القاه ق  م.٢٠١٣ال

ة، ع وسائل  .٢ ص هاك ال ة ع ان ن ة ال ل ، ال اص ان ال أس خال سل
ة،  ة الع ه اعي، دار ال اصل الاج  م.٢٠١٩ال

اس محمد فاضل، ال في ال  .٣ ة، د.  ة ال ، ال ق لاق وال ة ب الإ ص
ة،   م.٢٠١٨جامعة القاه

ي  .٤ ام ال ني،د. ح اصة دراسة مقارنة، دار  اللاه اة ال ام ال ال في اح
ة،  ة، القاه ة الع ه    م.١٩٧٨ال

عة،  .٥ ة، دون  ول اصة ال لف في العلاقات ال ، ح ال د د ال ال م د. ج
امعة ال رة، دار ال ، الإس ة لل   م.٢٠٠٣ي

رات  .٦ ء ال ن الإماراتي في ض لف في القان ق ال ة حق ا ان، ح أ. رامي عل
ة  ارقة، الإمارات الع ارقة، ال ال، جامعة ال ة إدارة الأع ل ة،  ي ة ال ج ل ال

ة،    م.٢٠١٦ال
ة الإس .٧ ي، م ق ة والع ال ة الف ل قة، ال  م.٢٠٠٨رة، د. زاد م
ة،  .٨ ي امعة ال ة، دار ال مات عل ال ال ة في م ة العق ل يل، ال د. سع ق

 م.٢٠١٤
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امعي،  .٩ ة، دار الف ال ن ها القان اي ة وح ون ارة الال مي، ال اح ب د. ع الف
رة،   م.٢٠٠٤ الاس

اء .١٠ ة، و ة الف ل ق ال ة حق ا س في ح فه، ال هاب ع اع د. ع ال ات الاخ
ت  ائ ال ة وج ات اف ال لف والاص ة ح ال ا ها وح ارة وتقل والعلامة ال

رة،  ة، الاس ام عات ال ، دار ال ن   م.٢٠٠٠والأن
ة ودور  .١١ فات الف لف وال ق ال ت وحق ائ ال في، ج امل ع في  د. ع

عة ا ن، دراسة مقارنة، ال ة والقان رة، ال ة، الإس ان   م.٢٠٠٠ل
ل  .١٢ اورة في  ق ال ق لف وال ة ل ال ن ة القان ا ، ال لام سع د. ع ال

ة،  ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ة الف ل ة ال ا ن ح  م.٢٠٠٠قان
ة  .١٣ ة، م مات عل ائ ال اجهة ال ة ل ة والأم اهات الف ، الات د. ع ال أ

ق  ق ة ال رة، كل  م.٢٠٠٥، جامعة الإس
اس الألى ووسائل  .١٤ ن وال ائ الإن هي، ج وح ال هي وم د. م محمد ال

رة،  امعي، الاس ها، دار الف ال اف   م.٢٠٠٥م
، دار  .١٥ ن ات الإن ال ش ة في م ن ة القان ول ، ال اه ح د. محمد ع ال

ة،  ة، القاه ة الع ه  م. ٢٠٠٤ال
اصة دراسة مقارنة، دار  د. .١٦ اة ال مة ال ة ل ائ ة ال ا ، ال هاو محمد ال

ة،  ة الع ه  م. ٢٠٠٥ال
عة الاولى، دار  .١٧ اصة، ال اة ال اق ال في ال ، ن ح د ع ال د. محمد، م

ة،  ة، القاه ة الع ه   م.١٩٩٤ال
،د.  .١٨ م الات  م مة الات قي، خ ،اه ش ن ة الإن ه ة،  دار ال الع

 ،  م.٢٠١٢م
ان  .١٩ قافة، ع ة، دار ال مات عل ة ال ن ال ائ الإن ة، ج ا د. محمد أم ال

  م.٢٠٠٧
ق  .٢٠ اورة حق ق ال ق لف وال ق ال ة، حق ة الف ل ق ال في، حق د. ن ش

عة  رة،  ة، جامعة الإس ا ة ال ل   م.٢٠١٤ال
ة ال .٢١ ا ش، ال ق ، دار د. ه حام ق ن ة ع الأن ون ارة الإل ة لل ائ

عة  ة،  ة، القاه ة الع ه  م.١٩٩٢ال


